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 الإسلامية  المالية الخدمات  عن مجلس بذةن

الثالث من نوفمبر عام   في   
ً
افتتحت رسميا المعايير  المالية الإسلامية هو منظمة دولية لوضع  الخدمات  م، 2002مجلس 

م. وتعمل المنظمة على الترويج لصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز 2003وبدأت أعمالها في العاشر من مارس عام  

الاحترازية العالمية والمبادئ الإرشادية للصناعة، التي تهدف إلى تغطية نطاق  سلامتها واستقرارها عن طريق إصدار المعايير  

المالية   الخدمات  التي يعدها مجلس  المعايير  المال، والتأمين. وتتبع  المصرفي، وأسواق رأس  العمل  واسع يشمل قطاعات 

ءاته لإعداد المعايير/القواعد الإرشادية  الإسلامية الإجراءات الصارمة الواجبة المحددة بإيجاز في قواعده الإرشادية وإجرا

التي تشمل عقد العديد من اجتماعات فريق العمل، وإصدار مسودات للعرض، وتنظيم حلقات الاستماع/الندوات على  

الفنية. ويقوم مجلس   المالية الإسلامية واللجنة  الشرعي لمجلس الخدمات  الإنترنت، وإجراء المراجعات من قبل المجلس 

 بإجراء البحوث وتنسيق المبادرات حول المسائل المتعلقة بالصناعة، كما ينظم الجلسات  الخدمات الم
ً
الية الإسلامية أيضا

الحوارية والندوات والمؤتمرات للجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في الصناعة. وفي السعي صوب هذا الهدف يعمل  

ولية والإقليمية والوطنية، والمؤسسات البحثية/التعليمية  مجلس الخدمات المالية الإسلامية عن كثب مع المنظمات الد

  والأطراف الفاعلة في السوق.  

 :الموقع  بزيارة تفضل الإسلامية   المالية  الخدمات مجلس   حول  المعلومات من  لمزيد 

www.ifsb.org  

  

http://www.ifsb.org/
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

  اللهم صلّ 
ّ
 له وصحبه آم على سيدنا محمد وعلى وسل

 القسم الول: مقدمة 

 خلفية  1.1

معرضة  فهي    ،تها التقليديةا مع نظير الخصائص    العديد من  في  تشترك  الخدمات المالية الإسلامية مؤسسات    نأ   مع .1

التدابير  مما يجعل    لنماذج أعمالها  خاصةبسبب الطبيعة ال   (يةالنظامالمخاطر  )غالبًا على مستوى    أيضًا لمخاطر إضافية

الكلية ذات صلة خاصة الإسلامية  تتأثر  كما  بها.    الاحترازية  المالية  الخدمات  الطرف  مؤسسات  بمخاطر  بشكل خاص 

المقابل والسيولة بالإضافة إلى الصدمات السلبية لأسعار السلع والموجودات الحقيقية نظرًا لندرة الموجودات السائلة  

 والتركز العالي في الموجودات الأقل سيولة الأخرى خاصة العقارات. قصيرة الأجل وأسواق النقد العميقة،  

المتاحة    ومجموعة الأدوات   تطبيق الأدوات الاحترازية الكلية  الى  رقابيةوالعديد من السلطات التنظيمية  تفتقر ال   .2

مع    بشكل فعال  للتعامل مع الصدمات النظامية أو نقاط الضعفبشكل شامل  لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

المبادئ  )لمجلس الخدمات المالية الإسلامية    17سلط المعيار رقم    وقد 1.القطاع المصرفي    خصائصالأخذ بعين الاعتبار  

القطاع المصرفي( الضوء على أهمية وجود إطار عمل واضح للسياسة الاحترازية    -الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي

لمجلس    17للرقابة الفعالة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. كما يشير المعيار رقم    امسبق  اشرطبصفته  الكلية  

الرقابية   الاعتبارات  تناولها جزئيًا من خلال  يجب  الكلي  الاحتراز  من قضايا  العديد  أن  إلى  الإسلامية  المالية  الخدمات 

الإسلا  المالية  الخدمات  بمؤسسات  الخاصة  الأعمال  وممارسات  والرافعة  لنماذج  الدورية،  التقلبات  ذلك  في  بما  مية، 

 . المالية، والتوسع المفرط في التمويل، بالإضافة إلى قضايا أخرى 

التي تعمل فيها    الدول   في  تشير نتائج الدراسات الاستقصائية حول السياسات والممارسات الاحترازية الكلية الحالية  .3

مؤسسات   خصائصإلى أن العديد من المخاطر على مستوى النظام من 2) الملحق )مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية

ذلك في  بما  متباينة،  كلية  احترازية  سياسة  تدابير  تتطلب  الإسلامية  المالية  مواجهة   :الخدمات  في  أكبر  هيكلي  ضعف 

 
المالية الدولية والإقليمية، بما في ذلك لجنة بازل تشتمل الهيئة المعرفية الحالية ومعايير السياسة الاحترازية الكلية على إرشادات صادرة عن العديد من المؤسسات    1

 للرقابة المصرفية لبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية. 
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التمويل الفائدة    ، صدمات  لمعدل  المباشرة  غير  الحسابات    ، والمخاطر  في  الدعم  وممارسات  المال  رأس  ومتطلبات 

المطلقة التوافق    ،ز التركومخاطر    ،الاستثمارية  والمطلوباتالزمني  وعدم  الموجودات  بسبب    ،بين  السوق  ومخاطر 

السياسات الاحترازية الكلية المتباينة وسيلة لمعالجة هذه المخاطر الفريدة    تتيح  . الاحتفاظ بمخزون مرتفع من الموجودات

 .التي تهدد النظام بأكمله بشكل أكثر فعالية

   هدافال  1.2

المباد .4 هذه  الإرشادية  تستند  الاحتراز الأ ب  المتعلقة ئ  الإسلامية  لمؤسسات    ةالكلي  يةدوات  المالية    إلى الخدمات 

 المبادئ الإرشادية إلى: هذه تهدف  و   2لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.  ة السابق الإصدارات 

على    قديمت (أ) التعديلات  بشأن  الاحتراز الأ إرشادات  لتعكس    ةالكلي  يةدوات    المصرفية عقود    خصائصالمتاحة 

 . "(يفيالتكالإسلامية )"

  ية دوات الاحتراز الأ )مقايسة(  ة  تحديد نقاط الضعف على مستوى النظام، ومعاير    التي تواجه عمليةتناول التحديات   (ب)

  "(؛ وطبيقالتالإسلامية )"المصرفية لقطاع  ةالكلي

 (. "الحوكمةتقديم توصيات لتعزيز حوكمة السياسة الاحترازية الكلية وفقًا لخصائص المصرفية الإسلامية )" (ت)

 النطاق والتطبيق   1.3

يشمل هذا النطاق، على  و لمصرفية الإسلامية. لفعالة  ةكليال  يةحتراز الا سياسة  ال جعل إلى  الإرشاديةالمبادئ تهدف   .5

الم الحصر،  لا  المثال  الإسلامية، التجاريةالإسلامية    صارفسبيل  والنوافذ  للسلطات   كون وي  .الاستثمارية  صارفوالم  ، 

ذلك   رأتتطبق هذا المعيار على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى إذا  في أن    الخيار  التنظيمية والرقابية المعنية

 .
ً
 مناسبا

المبادئ الإرشادية جميع فئات الأدوات الاحترازية الكلية التي يمكنها التخفيف من نقاط الضعف على مستوى    شملت .6

الموجودات   بين  المفرط  التوافق  عدم  )أي  السيولة  ومخاطر  المالية،  والرافعة  للائتمان  المفرط  بالنمو  المتعلقة  النظام 

على خصائص محددة لمؤسسات الخدمات المالية    زيالترك امية(، مع  والمطلوبات وسيولة السوق(، والمخاطر الهيكلية )النظ

 . الإسلامية

 
الإسلامية المالية الخدمات مجلس عن الصادر 23 رقم المعدل المال رأس كفاية ومعيار ، الإسلاميةفعالية الأدوات الاحترازية الكلية للمصرفية   :17ورقة العمل رقم انظر  2

  (.قطاع الخدمات المصرفية)  للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية
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 العام  المنهج  1.4

استنادا  .7 تكميليا،  منهجًا  الإرشادية  المبادئ  للمصارف    تتبنى  المتاحة  الكلية  الاحترازية  السياسة  إرشادات  إلى 

التقليدية، غير أنها تركز بشكل خاص على القضايا الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وفي حالة كون المبادئ  

تتم الإشارة إلى  الإرشادية تنطبق على نحو مماثل على كل من المصارف التقليدية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، 

خصوصيات  لتعكس  الحالية  الإرشادات  على  تعديلات  تقديم  يتم  الاقتضاء،  وعند  بها.  المعمول  الإرشادية  المبادئ 

تدابير السياسة الاحترازية الكلية للمصرفية التقليدية التي تنطبق    1مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ويوضح الملحق  

 .الإسلاميةلمصرفية  اعلى 

كبيرة على مؤسسات  (  إضافية)إن تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية المتباينة من شأنه أن يفرض تكاليف   .8

الإسلامية المالية  واو  .الخدمات  التنظيمية  الهيئات  إحدى  قررت  إذا  المثال،  ألف    لرقابية على سبيل  عامل  بسبب    ازيادة 

طلقة  المالخسائر من قبل أصحاب حسابات الاستثمار  امتصاصانخفاض القدرة على    نتيجة   التجارية المنقولة   المخاطر 

سيؤدي أيضًا إلى رفع تكلفة رأس مال مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المتضررة  ما  كالتمويل الخاص بهم،    محفظةفي  

القابلة  المالية  الأوراق  كافية من خلال  موازنة  الحفاظ على قدرة  آخر هو متطلبات  ومثال  التقليدية.  بنظيراتها  مقارنة 

ئلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة للتسويق لتلبية متطلبات إدارة مخاطر السيولة على الرغم من أن الأصول السا

للاحتفاظ باحتياطيات    بديلةالإسلامية لا تزال نادرة؛ ولذلك قد تتكبد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تكلفة فرصة  

خاصة حيث يمكن أن    -  الدول في    ةالكلي  الاحترازية  الرقابةنقدية أعلى و/أو احتياطيات فائضة. ومع ذلك، فإن تعزيز  

يساعد على    -يكون تأمين الودائع و/أو الحل المصرفي الشامل أكثر صعوبة بالنسبة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

 . تعزيز الاستقرار المالي، ولا يترك البنوك الإسلامية في وضع أسوأ من منظور لاحق

لمؤسسات الخدمات المالية    المتباينة الكليةفي إطار الأنظمة المصرفية المزدوجة، يتعين أن تكون المعالجة الاحترازية   .9

المناسبة   الحوكمة  المميزة وهيكلة  المخاطر  معالجة مصادر  القائم. ومن خلال  التقليدي  الإطار  مع  متوافقة  الإسلامية 

لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من شأنها أن تعزز الاستقرار المالي    المتباينة ، فإن المعالجة  الكلية  للسياسة الاحترازية

 التقليدية والإسلامية  الكلية  السياسات الاحترازية    طبيق تؤدي  يالإجمالي. ولكن في الأنظمة المصرفية المزدوجة، قد  
ً
إلى   معا

  المراجحة   هتجلى هذت)على سبيل المثال، بين متطلبات رأس المال و/أو مخاطر السيولة المختلفة(. وقد    ة التنظيمي  المراجحة 

 في هجرة  ةالتنظيمي
ً
  ة التنظيمي   المراجحةحدث تالأنشطة المالية نحو المؤسسات المالية غير المصرفية. وقد انتقال /أيضا
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لرأس المال عندما تخلق متطلبات رأس المال الأعلى للبنوك الإسلامية حوافز لإعادة تخصيص رأس المال داخل المجموعة.  

 من خلال التحويلات داخل المجموعة، دون    انتقالوقد تشجع قيود السيولة على  
ً
الأصول السائلة عبر الحدود، غالبا

التأثير على موقف السيولة الإجمالي للمجموعة. وعلى غرار البنوك التقليدية، قد تؤدي اللوائح الأكثر صرامة لمؤسسات  

.  العكس يتأثير  الالخدمات المالية الإسلامية إلى "
ً
"، مما يعزز النمو في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الأقل تنظيما

على الأسواق المالية الإسلامية والمؤسسات المالية غير المصرفية الإسلامية    الاحترازية الكليةدوات  الأ ومع ذلك، فإن تطبيق  

على وجه التحديد من شأنه أن يساعد في التخفيف من هذه المخاطر، ومنع الفجوات التنظيمية وضمان معايير متسقة  

و  المصرفي.  وغير  المصرفي  القطاعين  من  كل  المتنوعة  ب  الإرشاديةالمبادئ    تعترففي  الكلية لسياسة  لالطبيعة    الاحترازية 

مع   جنب  إلى   
ً
)جنبا البلدان  عبر  الإسلامية  المالية  الخدمات  المصرفية    التداعياتلمؤسسات  القطاعات  في  المحتملة 

الثلاثة  كما  المزدوجة(   أهدافها  أساس  على  المفاهيمي  الاتساق  لتحقيق  المبادئ  إلى  تستند  توصيات  لتكيف  ا  -تقدم 

هو إرساء فهم    الإرشاديةنهج العام للمبادئ  (. وبالتالي، فإن الم1ممارسة موحدة )الشكل    فرض دون    - والحوكمة    طبيق والت

ل الكليةسياسة  لمشترك  الم   الاحترازية  أساس  الإسلامية على  المالية  الخدمات  القائمانالفعالة لمؤسسات  وتحديد    ةهج 

 مجالات التطوير في المستقبل. 

الم   .10 هذه  قراءة  التناسب   بادئ يجب  مبدأ  سياق  في  هذهيةالإرشادية  في  الواردة  التوصيات  دمج  يمكن    المبادئ   . 

الكلي    ديةالإرشا الاحترازي  الإطار  و   للدول ضمن  وتعقيده  الإسلامية  المصرفية  مع حجم قطاع  تتناسب    هيكله بطريقة 

لتقييم السلطات    الإرشادية  بادئالمالتوصيات الواردة في هذه  طبيق  الشرعية وظروف السوق. ويخضع ت  هالقانوني وجوانب

المشرف والسلطة الاحترازية الكلية شدة التطبيق وفقًا للمخاطر  ل  عد  يقد و   لملامح المخاطر الاحترازية الكلية الخاصة بها. 

. كما ينبغي على  برمتهالكامنة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، أو قطاع المصرفية الإسلامية، أو النظام المالي  

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتكيف  و .  ةالتنظيمي  المراجحة إلى خلق فرص    التناسبيةنهج  مالسلطات ضمان أن لا يؤدي  

الإرشادية ليست   بادئ. وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر المذكورة في هذه الم شئة الناالسياسة الاحترازية الكلية مع المخاطر ا 

 وقت إصدارها.  الحال  اقتضاهحسب ما  إرشادية  هيوإنما الحصر سبيل على 

 الهيكل  1.5

مؤسسات الخدمات    خصائصالقسم الثاني لمحة عامة عن  يقدم  من ثلاثة أقسام.  الإرشادية    بادئالمتتألف هذه   .11

الإسلامية المالية    يقدمو   .المالية  الخدمات  لمؤسسات  الكلية  الاحترازية  والسياسة  النظام  مستوى  على  الضعف  نقاط 
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القسم الثالث عدة توصيات لأدوات السياسة الاحترازية الكلية والحوكمة لمؤسسات الخدمات المالية  ويحدد  الإسلامية.  

المحتملوال  الإسلامية الشكل  و .  تسرب  المبادئ    1يقدم  أهداف  انعكاس  كيفية  عن  مفاهيمية  عامة   الإرشادية لمحة 

 في هيكلها العام.   (والحوكمة طبيق ف والتيالتك)
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 : إطار مفاهيمي حول السياسات الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 1الشكل 

 تحديد  المخاطر

 النظامية

خاصة  نظامية  لا توجد خصوصيات

بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية

  
 

خصوصيات نظامية لمؤسسات 

 الخدمات المالية الإسلامية

 السياسة الاحترازية الكلية أدوات 

توصيات بشأن التكييف 

 والتطبيق

لمؤسسات  تباين  لايوجد

 الخدمات المالية الإسلامية

لمؤسسات  معالجة متباينة

  الخدمات المالية الإسلامية

 الدوات الهيكلية

 والقطاعية

أدوات السيولة وسعر 

 الصرف الجنبي

 الدوات واسعة النطاق 

الحوكمة وتقييم 

 التسرب السياسة

 الحوكمة
 تقييم السياسة

 التسرباتو

 كما في المصرفية

 التقليدية

 لياتآ

 الحوكمة الشرعية 

كما في المصرفية 

 التقليدية

 لنظامباخاصة  اعتبارات

 المزدوج

تكييف وتطبيق 

 السياسة

وتقييم  الحوكمة

 السياسة

تحديد وتقييم 

 المخاطر



7 

 

 

توصيات بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية الفعالة والحوكمة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية      1.6

 )القطاع المصرفي( 

الفجوات الموجودة في الأطر الاحترازية الكلية الحالية، وتقترح تدابير مناسبة    يةالإرشاد المبادئ  تتناول توصيات    .12

الخاصة   بالجوانب  تتعلق  إرشادات  تقديم  إلى  بالإضافة  الكلية،  الاحترازية  السياسة  لأدوات  المعتمدة  الفئات  ضمن 

 .. )يتم توضيح التوصيات التفصيلية في القسم الثالث(3بالحوكمة والتسربات 

 الكلية الفعالة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  حترازيةسياسة الا الالتوصيات الخاصة ب:  1 رقم  دوق صن

 (صرفيقطاع المال) 

 الدوات واسعة النطاق 

التقييم الناتجة  يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان مخاطر    ومخاطر المخزون(:  الموجودات)أداء    1  رقم   التوصية

 . عن مخزون الموجودات المعنية في عقود المعاوضات عند تطبيق الأدوات واسعة النطاق

يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان مستوى امتصاص الخسارة من خلال    )امتصاص الخسارة(:  2  رقم   التوصية

 .أصحاب الحسابات الاستثمارية وتأثيرها على المخاطر التجارية المنقولة

الشراكة(:  3  رقم   التوصية عقود    )عقود  في  الإضافية  الائتمانية  المخاطر  الحسبان  في  السلطات  تأخذ  أن  يمكن 

 . الشراكة عند تحديد أعباء رأس المال لهذه التعرضات

افعة)   4  رقم  التوصية يمكن للسلطات، عند الاقتضاء، وضع متطلبات مناسبة للتقليل من تراكم الرافعة    (:ةالمالي   الر

 .المالية

 أدوات السيولة وسعر الصرف الجنبي 

الإضافي    5  رقم  التوصية الهيكلية(:ل)الهامش  تعزيز    لسيولة  على  تساعد  تدابير  وتطبيق  تصميم  للسلطات  يمكن 

 .الهوامش الإضافية للسيولة الهيكلية وتحسين إدارة مخاطر السيولة

الحسبان الحد من استخدام عقود المعاوضة الآجلة إذا  يمكن أن تأخذ السلطات في   )العقود الآجلة(: 6 رقم  التوصية

 . اعتبرت أنَّ الهوامش الإضافية للسيولة غير كافية

 
الإسلامية، مما يقلل عدد فئات الأدوات يرجى ملاحظة أنه تم دمج الأدوات القطاعية في الأدوات الهيكلية لتحقيق وضوح تنظيمي وملاءمة عملية في سياق الصيرفة     3

 الاحترازية الكلية من أربع إلى ثلاث.



8 

 

 

يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان فرض قيود على مستوى    القائمة على السلع(:  المعاوضة)عقود    7  رقم  التوصية

 .النظام على الاستخدام المتكرر والدوري لفئة معينة من السلع في عقود المعاوضة القائمة على السلع

آليات    بوضع   لب مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةايمكن للسلطات أن تط  )آليات دعم الرباح(:  8التوصية رقم  

دة لتوزيع الأرباح واستخدام الاحتياطيات إذا كانت ترتيبات التمويل  واضحة  . شائعةعقود الشراكة  عن طريق ومحدَّ

يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان فرض قيود مناسبة على   سعر الصرف الجنبي(:  صافي مراكز )  9التوصية رقم 

 . المراكز الصافية المفتوحة لسعر الصرف الأجنبي

 والقطاعية  الدوات الهيكلية 

العدوى    )التركز(:  10  رقم   التوصية يمكن للسلطات تعديل الأدوات الهيكلية التي تتناول على وجه التحديد مخاطر 

 .المحتملة الناجمة عن التعرضات الكبيرة و/أو المتركزة للسلع أو الموجودات المعنية الأخرى أو القطاعات

رقم   لمؤسسات    )الترابط(:   11التوصية  المتزايد  المؤسس ي  الترابط  إمكانية  الحسبان  في  تأخذ  أن  للسلطات  يمكن 

 لعددها المحدود
ً
 .الخدمات المالية الإسلامية نظرا

 والتسرب  ة كمو الح

رقم   بأحكام    )الحوكمة(:  12التوصية  الالتزام  أن  لضمان  مناسبة  حوكمة  آليات  تمتلك  أن  السلطات  على  ينبغي 

ذ في الاعتبار عند صياغة السياسة الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية
 
 . الشريعة ومبادئها يؤخ

يمكن للسلطات أن تأخذ في الحسبان الآليات المناسبة لتخفيف مخاطر التسرب عند    )التسرب(:   13التوصية رقم  

 .صياغة السياسة الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في الأنظمة المصرفية المزدوجة

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 المالية الإسلامية نقاط الضعف على مستوى النظام والسياسة الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات  : الثانيالقسم 

 سلاميةالإ الية  المخدمات ال مؤسسات  ائصخص 2.1 

تختلف العقود والأدوات التي تستخدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العديد من الجوانب مقارنة   .13

التقليدية. المخاطر  إن    بنظيراتها  على  آثار  لها  التعاقدية  العلاقات  تحكم  التي  الأساسية  العقود  طبيعة  في  الاختلافات 

من معيار كفاية رأس المال المعدل    1.5الفردية والإجمالية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ويقدم القسم الفرعي  

،  ائدو ، وكيفية توليدها للعها  ائص ( بعض الأدوات المالية الإسلامية، وخص 23رقم  لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية )

 لتسع فئات    5بالإضافة إلى ذلك، يقدم القسم  و .  ائصالخص والمخاطر المحتملة الناشئة عن هذه  
ً
من المعيار شرحًا مفصلا

من أصول التمويل الإسلامي، وتعرضاتها للمخاطر )مخاطر الائتمان و/أو السوق( ويحدد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال  

والمخاطر المرتبطة    المطلقةمار  وفقًا لهذه التعرضات. وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، يتم شرح حسابات الاستث

وكيفية  (  (، والاحتياطيات الخاصة )احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمارالمنقولة  بها )المخاطر التجارية 

. 4.4من حساب كفاية رأس المال على نطاق واسع في القسم الفرعي    اجزء  بصفتها  المطلقةالتعامل مع حسابات الاستثمار  

 . 45والمبادئ الإرشادية رقم  34المبادئ الإرشادية رقم وكذلك  23 معيار رقم من

العديد من    .14 في  المالية الإسلامية  الارتباط    نظيراتهامع    ائصالخص تشترك مؤسسات الخدمات  التقليدية، لكن 

، وبالتالي يتطلب تقييمًا  مختلفةالأرباح ينطوي على مخاطر    لتحقيق   6العمليات" المستند إلى    المنظور و القوي للموجودات "

متباينًا لرأس المال. وكما هو الحال مع المصارف التقليدية، فإن المخاطر الأكثر شيوعًا والتي تؤثر على ظروف الملاءة هي 

في أداء التزامات السداد الخاصة به(، ومخاطر السوق )إذا كانت أسعار السوق  الطرف المقابل  مخاطر الائتمان )إذا فشل  

تواجه مؤسسات الخدمات  ومع ذلك،    متقلبة، على سبيل المثال، معدلات الفائدة وسعر الصرف الأجنبي وأسعار الأسهم(.

المخاطر التشغيلية الخاصة      7ومن بين المخاطر الفريدة المصرفية التقليدية.  بمقارنة    مختلفةالمالية الإسلامية مخاطر  

 
 بشأن ممارسة تسوية دفع الأرباح لأصحاب حسابات الاستثمار.  3رقم  رشاديةالإ  بادئالم 4
فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية: تحديد ألفا في نسبة كفاية رأس المال للمؤسسات )غير    4رقم    رشاديةالإ   بادئالم  5

 مؤسسات التأمين( التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط. 
 توجيهاتاع العقود الأساسية، وفقًا لمن المتوقع أن تقوم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتنفيذ الوثائق القانونية بالترتيب والتسلسل الصحيحين لكل نوع من أنو  6

 .23 رقم من المعيار 217ة المعنية لتقليل مخاطر عدم الامتثال القانوني والشرعي. انظر الحاشية رقم يعالشر الرقابة هيئة 
 .لإدارة المخاطر لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية رشادية المبادئ الإ   1المعيار رقم راجع للمزيد من التفاصيل ،  7
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الفائدة و   ،8بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  المباشرة لمعدل  المنقولة،و ،  9المخاطر غير  التجارية  ومخاطر    المخاطر 

على  اريالمش القائمة  الملكيةأدوات  ع  المخزون ،  حقوق  تركز    ةرتفعالموالسيولة    الموجوداتمخاطر  و   ،10ومخاطر  بسبب 

 .11تعرضات الموجودات والقيود المفروضة على تمويل السوق المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها وفرص إدارة السيولة 

 بالنسبة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وذلك على النقيض    إدارةإن   .15
ً
 خاصا

ً
مخاطر السيولة تشكل تحديا

، بما في ذلك محدودة  الوصول إلى أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل  لمؤسسات علىاهذه    لأن قدرة من البنوك التقليدية،  

القائمة   الائتمان  المركزية  لدى السيولة    إدارة  وأدواتعمليات  مواجهة صدمات  والذي  ،  البنوك  على  قدرتها  من  يقلل 

. ولا تستطيع هذه المؤسسات الحصول على التمويل في سوق ما بين البنوك  بقاء العوامل الأخرى على حالهامع  التمويل،  

 نقدية  الي  وبالت،  التقليدية
ً
فإن العديد من البلدان )حيث تعمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية( لا تمتلك سوقا

إسلامية ناضجة ومتطورة. كما أن الافتقار العام إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يحد  

ي معظم  وف.  ضغطالقدية الخارجة الصافية خلال أوقات  من قدرتها على بناء القدرة الكافية على موازنة التدفقات الن 

)ولكنها    طويلة الأجل غير السائلة    والموجودات )ولكنها باهظة الثمن(  قصيرة الأجل  السائلة    الموجودات الحالات، يتم تمويل  

طويلة الأجل القائمة  الموجودات  من خلال ودائع قصيرة الأجل، وحسابات استثمارية، وبدرجة أقل، من خلال    مربحة(

الخدمات المالية الإسلامية في وضع غير    وتضع هذه العوائق مؤسسات  الخسارة. المشاركة في  وعقود  ،  الربح/ المعاوضةعلى  

السيولة، فإن   إدارة مخاطر  التحسينات الأخيرة في  الأسواق الثانوية مؤات مقارنة بنظيراتها التقليدية. وعلى الرغم من 

 تظل صغيرة أو ضحلة في العديد من البلدان. 

 
مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة   ،التي يمكن أن تعطي أهمية واسعة النطاق   ،وتشمل المصادر الأخرى للمخاطر التشغيلية الإضافية في الخدمات المصرفية الإسلامية  8

لى الشفافية في نسب  عدم كفاية إدارة المخاطر لاتفاقيات تقاسم الأرباح، مثل استراتيجيات الخروج غير الكافية، وتقاسم المخاطر غير المتوازن، والافتقار إو   ،ومبادئها 

 في تنفيذ العقود. يجب على مؤسساتو الأرباح.    فيالمشاركة  وحسابات  
ً

 توثيقًا معقدًا وتسلسلا
ً
  بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المعاملات في الخدمات المصرفية الإسلامية عادة

يمكن أن تؤثر التغييرات في القوانين أو اللوائح أو تفسيرات  و الخدمات المالية الإسلامية الامتثال لكل من الخدمات المصرفية العامة واللوائح المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 

على سبيل المثال، فإن المخاطر و القانونية.  المخاطر  و   الالتزامة على عمليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وتسبب مخاطر  يالشرعالرقابة    اتهيئقرارات/فتاوى  

 القانونية الناجمة عن عدم توحيد العقود تجعل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية عرضة لمخاطر لا يمكن توقعها.
ات ودائع بفائدة، والتي يمكن  وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة غير المباشرة من المنافسة على الودائع في الأنظمة المصرفية المزدوجة. فالبنوك التقليدية تقدم عادة منتج  9

صعب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  اعتبارها أكثر جاذبية للمودعين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد ثابتة. وقد يجعل هذا الضغط التنافس ي من ال

 جذب التمويل الكافي للودائع بتكلفة فعالة. 
قد تؤدي إلى خلق مخاطر المخزون. وتتعلق المخاطر بالتقلبات الحالية   الدول إن التعرضات الكبيرة للسلع الأساسية وعقود البيع غير المغطاة )السلم الموازي( في بعض    10

 المرابحة خلال فترة محددة(. لموجوداتالسلم والقيمة السوقية   لموجوداتمعينة )على سبيل المثال، سعر السلع الأساسية  لموجوداتوالمستقبلية لقيم السوق 
 للأسواق المالية، ونقص أدوات إدارة مخاطر السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلام  11

ً
ية، وفي معظم البلدان، غياب  وتعود هذه القيود إلى البنية التحتية الأقل تطورا

 أنظمة التأمين على الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
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 النظام  على مستوى نقاط الضعف  2.2

إن الاختلافات في التعرض للمخاطر والاتفاقيات التعاقدية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية تؤدي إلى    .16

طرق مختلفة تتجلى بها هذه الخصوصيات في نقاط ضعف على مستوى النظام بأكمله، وبالتالي تتطلب اعتبارات احترازية  

، والتوسع الائتماني  رافعةالمن ارتفاع معدلات   12بأكمله  إضافية. وبشكل عام، تنبع نقاط الضعف على مستوى النظام  

في ظل التشوهات المالية المتزايدة والتأثيرات الخارجية السلبية، والتي تتضخم بسبب    الموجوداتالسريع، وسوء تسعير  

والخصوم. وتميل المعلومات غير المتماثلة وغيرها من أشكال فشل السوق      الموجوداتمخاطر السيولة وعدم التوافق بين  

شكل عام، تعتبر الرافعة المالية لمؤسسات  وب  إلى تشجيع الإفراط في تحمل المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المخاطر. 

  ومع ذلك، بدون الحوكمة والرقابة والإفصاحات المناسبة،   13الخدمات المالية الإسلامية أقل مقارنة بالبنوك التقليدية. 

الأصول    تركز بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي  و   .المخاطرة المفرطة والمعلومات غير المتماثلة في عقود الشراكةقد تنشأ  

الأنشطة   مع  السلبية  الفعل  ردود  وحلقات  النظام  مستوى  على  جانبية  تأثيرات  حدوث  فرص  زيادة  إلى  والترابط 

تبدو مخاطر الامتداد ذات صلة خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية )بسبب تركيز المعاملات بين عدد  و .  14الحقيقية 

(. وعلاوة على ذلك، قد تتعارض  الدول قليل من المؤسسات، والتي غالبًا ما تشترك في التعرضات المماثلة في العديد من  

القانوني أو حتى غموض الموقف  ( مع إمكانية تنفيذ العقود الإسلامية، وبالتالي قد تؤدي إلى  الوطنيةالقوانين العامة )

 .15على مستوى النظامتعقيدات النزاعات، مع 

 

 

 

 

 
التطبيق على برامج تقييم القطاع انظر ورقة عمل صندوق النقد الدولي بعنوان "إطار عمل لاختبار ضغوط قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية على المستوى الكلي:    12

 . 2013المالي في مجموعة الدول الخمس والعشرين وغيرها من بلدان مجموعة العشرين"، مارس/آذار 
 . 40ظر الفقرة أن 13
ورقة خلفية عن المخاطر النظامية والمشورة بشأن    -   2021من ورقة السياسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان "مراجعة الرقابة الشاملة لعام    2انظر الشكل    14

 . السياسة الاحترازية الكلية في مشاورات المادة الرابعة" 
نتيجة لتراكم نقاط الضعف المالية، ولكن انتشار الصدمات السلبية من خلال البيع بأسعار بخسة محدود.   العدوى تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مخاطر    15

مات المالية الإسلامية يقتصر  على سبيل المثال، لا يجوز بيع الديون بخصم بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن البيع بأسعار بخسة في مؤسسات الخد

 د العينية وغير القائمة على الديون. على العقو 
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 سياسة الاحتراز الكلي  2.3

 16بشكل عام، تطبق السياسة الاحترازية الكلية في المقام الأول أدوات احترازية للحد من المخاطر المالية النظامية   .17

 إلى ثلاثة تأثيرات خارجية نظامية رئيسة: ميل النظام المالي إلى تضخيم الصدمات، والتغذية  
ً
أو الشاملة للنظام، استنادا

 17. الراجعة المالية الكلية التي تزيد من التعرض لهذه الصدمات، والترابط الذي يجعل النظام أكثر عرضة للاضطرابات

في  .18 الصمود  القدرة على  بناء  أهداف أساسية:  الكلية على ثلاثة  السياسة الاحترازية  الغاية، تركز  لتحقيق هذه 

ودورات    الموجوداتسعار  لأ   الدوريةات  التقلب، وخفض  الهوامش الإضافية  بناءمواجهة الصدمات النظامية من خلال  

وغير   المباشر  الترابط  عن  الناتجة  الهيكلية  الضعف  نقاط  ومعالجة  الوقت،  بمرور  المخاطر  تراكم  من  للحد  الائتمان 

 المباشر داخل النظام المالي. 

الكلية   .19 الاحترازية  السياسة  الناحية    للمصارفإن  من  متشابهة  مزدوج  مصرفي  نظام  في  العاملة  الإسلامية 

إذا كانت   المناسبة  الأدوات والتدابير  تنفيذها من خلال  الخدمات    صائصخالمفاهيمية؛ ومع ذلك، يختلف  مؤسسات 

النظام نقاط ضعف مختلفة على مستوى  إلى  تؤدي  إلى  بأكمله  المالية الإسلامية  الحاجة  يخلق  أو  ا نم. وهذا  بديلة  هج 

للتخفيف من التأثيرات المرتبطة بالاستقرار المالي. على سبيل المثال، تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  ة باينمت

مخاطر كبيرة ناجمة عن مشكلات الأطراف المقابلة والسيولة، والروافع المالية الناجمة عن استخدام معاملات المرابحة  

 عن الصدمات التي تتعرض لها أس
ً
السلع  السلعية، فضلا الحقيقية. وتنشأ هذه المخاطر من التوافر    والموجوداتعار 

الأقل سيولة    الموجودات  فيالسائلة قصيرة الأجل وأسواق المال الضحلة، إلى جانب التركز العالي  للموجودات  المحدود  

 مثل العقارات. 

 المتاحة  ةالكلي حترازيةدوات الا ال  2.4

الة. وتساعد المؤشرات في التعرف المبكر على   .20 إن تحقيق الأهداف الاحترازية الكلية يتطلب مؤشرات وأدوات فع 

المخاطر ذات الصلة وتقييم شدتها، في حين تساعد الأدوات في منع حدوثها والتخفيف من حدتها. ويشكل الوصول إلى  

 
يكون له عواقب سلبية  مكن تعريف المخاطر النظامية على أنها خطر تعطل الخدمات المالية الناجم عن ضعف النظام المالي بأكمله أو أجزاء منه، ومن المحتمل أن  ي  16

 .  2016بنك التسويات الدولية، -مجلس الاستقرار المالي-صندوق النقد الدوليخطيرة على الاقتصاد الحقيقي.
المقدم إلى مجموعة العشرين )أدوات وأطر السياسات الاحترازية   بنك التسويات الدوليةو   مجلس الاستقرار الماليانظر التقرير المرحلي المشترك بين صندوق النقد الدولي و   17

بنك التسويات و   مجلس الاستقرار المالي، وورقة السياسة المشتركة بين صندوق النقد الدولي و 2011تقرير مرحلي إلى مجموعة العشرين(، أكتوبر/تشرين الأول    –الكلية  

 . 2016)عناصر السياسات الاحترازية الكلية الفعالة(، أغسطس/آب  الدولية
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 لتمكين التطبيق في الوقت المناسب  
ً
 أساسيا

ً
مجموعة أدوات شاملة للسياسة الاحترازية الكلية على أساس مسبق أمرا

وبالإضافة إلى التدابير الاحترازية الكلية المشتركة التي يمكن استخدامها    18للأدوات ذات الصلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

  
ً
 في كل من الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية، تتطلب الخدمات المصرفية الإسلامية تطبيقا

ً
لبعض الأدوات    متباينا

  .
ً
تم  والتي  ،  الدول توجد عادة أربع فئات من أدوات الاحتراز الكلي المتاحة في أغلب  وأو حتى استخدام أدوات أخرى تماما

الأدوات ذات القاعدة العريضة، والأدوات القطاعية، وأدوات  ، وهي:  تطبيقها في البلدان ذات الأنظمة المصرفية المزدوجة

المعيار   في  الأدوات وتوضيحها  الهيكلية. وقد تم تقديم بعض  مجلس  من معايير    23السيولة والنقد الأجنبي، والأدوات 

 .مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةص ائخص  لبيةلتالخدمات المالية الإسلامية 

إن الأدوات الاحترازية الكلية في كل من هذه الفئات الأربع لها غرضها المحدد في معالجة نقاط الضعف ذات الصلة   .21

)انظر    19"الأدوات القطاعية" في "الأدوات الهيكلية"   تدمج   الارشادية  المبادئ(. وفي هذه  2على مستوى النظام )الشكل  

 ثلاث فئات من التدابير الاحترازية الكلية في الخدمات المصرفية الإسلامية.لتصبح (، 1والملحق  3القسم 

النطاقدوات  الأ  -أ العام وتدابير  واسعة  المال  المفرط والرافعة    المخصصات: تمثل رأس  الائتماني  النمو  لمعالجة 

تؤثر و المالية وفي الوقت نفسه زيادة قدرة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على الصمود في مواجهة الصدمات.  

مثل   الرأسمالية،  الإضافات  من خلال  الغالب  في  وتعمل  الائتمانية  التعرضات  على جميع  الفئة  هذه  في  الأدوات 

)لحفاظ  ل  الهامش الإضافي المال  و CCBعلى رأس  التقلبات   الهامش الإضافي(   عن  CCyB) ة  يلدور ا  لمواجهة 
ً
(، فضلا

 نسبة الرافعة المالية. 

  الاستحقاقات آجال  في  عدم التوافق  تمثل تدابير السيولة العامة للتخفيف من    ب. أدوات السيولة والنقد الجنبي:

تهدف أدوات السياسة في هذه الفئة في المقام الأول إلى التخفيف من تأثير ضغوط  و وانعدام السيولة في السوق.  

السيولة المحتملة من خلال الاستخدام الواسع النطاق للتدابير الاحترازية الجزئية الكافية، بما في ذلك نسبة تغطية 

(، ونسبة التمويل الأساس ي، ونسبة التمويل إلى الودائع NSFR، ونسبة التمويل المستقر الصافي )(LCR)   السيولة

(FDR  السيولة  ما تستخدم لإدارة 
ً
 مختلفة وكثيرا

ً
التعرضعدم التوافق  (، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا لنقد  ل  في 

 
 .2016أغسطس/آب ؛ " عناصر السياسات الاحترازية الكلية الفعالة: دروس من الخبرة الدولية "  بنك التسويات الدوليةو  مجلس الاستقرار الماليالنقد الدولي و صندوق  18
 تنطبق بعض التوصيات على كلتا الأداتين بالتساوي.  19
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الأجنبي المرتبط بزيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الأساس ي، مثل التمويل قصير الأجل أو بالجملة أو بالعملة 

 .20الأجنبية لتمويل الأصول غير السائلة

التدابير البنيوية الرامية إلى الحد من تركيزات التعرض  الهيكلية  تمثل الأدوات    :والقطاعية  لهيكليةج. الدوات ا

المتوافقة لمعالجة المخاطر الناشئة عن الترابط وخطر العدوى من فشل المؤسسات  والتأثير النظامي للحوافز غير  

)أي تلك المؤسسات التي يشكل فشلها مخاطر على النظام المالي بأكمله(. وقد ينشأ    النظامية ذات الأهمية    الفردية

الترابط بسبب التعرضات الائتمانية أو الاعتماد على التمويل بين المؤسسات المالية، بحيث يمكن أن يؤدي فشل  

خلال التأثيرات غير    أحد البنوك المهمة على المستوى النظامي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى خلق عدوى من

  صدمةالالمباشرة بين المؤسسات وعبر النظام. وقد تتعرض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتأثيرات متتالية من 

لها  الودائع    التي تتعرض  بأكمله، وهروب  النظام  السيولة على مستوى  إلى ضغوط  السيولة، مما يؤدي  أو  الملاءة 

بقطاع    المتعلقة  اتخصص بأسعار بخسة. وتمثل الأدوات القطاعية تدابير رأس المال والم  الموجوداتالمصرفية، وبيع  

 عن التدابير القائمة على المقترضين لمعالجة نقاط الضعف الناجمة عن الائتمان المفرط    الأفراد
ً
والشركات، فضلا

والشركات. وتشمل أدوات الفئة القطاعية زيادات في متطلبات رأس المال )أوزان المخاطر( لقطاعات    الأفرادلقطاع  

(.  FTI(، ونسبة التمويل إلى الدخل ) DSTI(، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل ) FTVمعينة، ونسبة التمويل إلى القيمة )

الأدوات   التجريبية أن هذه  الدراسات  ظهِر مجموعة من 
ُ
وت البلدان،  العديد من  في  استُخدمت هذه الأدوات  وقد 

الة في معالجة التأثيرات الخارجية للمخاطر النظامية عند استخدامها بشكل مناسب.   كانت فع 

 

 

 

 

 

 
من   اجزءبصفتها  ولة المحدد  وعلاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على نسب توزيع الأرباح أو نسب تقاسم الأرباح بعد المراجعات الإشرافية و/أو استجابة لنقص السي  20

. وفي البلدان التي تتمتع بفائض سيولة الاحترازيةاختبارات الإجهاد على مستوى النظام بأكمله توفر طريقة متسقة وعادلة لإنشاء احتياطيات سيولة كافية خارج النسب  

 هيكلي، يمكن أيضًا تعديل متطلبات الاحتياطي لإدارة السيولة الزائدة بطريقة مضادة للدورة الاقتصادية. 
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 السياسة الاحترازية الكلية لنقاط الضعف على مستوى النظام أدوات    . تحديد2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق تحديد نقاط الضعف على مستوى النظام  2.5

حمي الاستقرار المالي، فإنه لا  تف المخاطر المالية النظامية و تخف     الكلية أن السياسة الاحترازية  من  رغم  على ال .22

فإن السلطات لا تكتفي  توجد طريقة مباشرة يمكن الاعتماد عليها لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف. ونتيجة لذلك،  

ال للمخاطر  مؤشرات  باعتبارها  المالية  المتغيرات   نظاميةبتتبع 
ً
أيضا تستخدمها  بل  لوضع    اأهدافبصفتها    ،  وسيطة 

 السياسات وتعديلها. 

 لاستجابات السياساتتفعيل السياسة الاحترازية الكلية    يتطلب .23
ً
  إطار  ضمن    رسم خرائط لمؤشرات المخاطر وفقا

 21. المرتبطة بها على مستوى النظام بأكمله  الناشئة عن حجم ونطاق نقاط الضعف  لرصد المخاطر المالية النظامية  شامل  

 من الأبعاد الزمنية و 
ً
لنقاط الضعف   الهيكلية ويتطلب التخفيف الفعال للمخاطر النظامية استخدام أدوات تعالج كلا

النظام بأكملهعلى   التخفيف من  .  مستوى  إلى  الزمني بالتدابير الرامية  البعد  المالي    تراكميتعلق  المخاطر داخل النظام 

الوقت. الضعف    بينما  بمرور  نقاط  فئات  الهيكلية  تتعلق  داخل  الروابط  عن  الناجمة  الرئيسة    الموجوداتبالمخاطر 

 عن التأثير الذي يخلفه فشل المؤسسات المالية على مستوى النظام
ً
 .  وعبرها، والوسطاء، والبنية الأساسية للسوق، فضلا

 
لية"، نوفمبر/تشرين الثاني انظر ورقة السياسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان "مذكرة توجيهية من خبراء صندوق النقد الدولي بشأن السياسة الاحترازية الك  21

2014 . 

 الأدوات واسعة النطاق 

 الأجنبي وسعر الصرف  أدوات السيولة 

   الأدوات القطاعيةو  الأدوات الهيكلية 

وسوء تسعير  ،نمو الائتمان ،الرافعة المالية المفرطة

 الموجودات

 مخاطر السيولة وعدم توافق الموجودات والمطلوبات

 ومخاطر العدوى  ،الترابط ،تركز الموجودات
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الإجهاد   .24 اختبار  هما  مهمتان  تكميليتان  أداتان  اختبارات    أنظمة و هناك  وتعتبر  المبكر.  مفيدة    الضغطالإنذار 

  الضعف   نقاطلمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية واستخلاص تقييم متباين    ائصخص بشكل خاص في التعامل مع  

الكلية.   الاحترازية  السياسة  المالية الإسلامية  لم   الفنية   المذكرةؤكد  تو لأغراض  الخدمات  اختبار  2رقم  ) جلس    الضغط : 

المالية الإسلامية الخدمات  اختبار    (لمؤسسات  المهمة، والتي    الضغطأن أدوات  المتطلبات الأساسية والقيود  لها بعض 

للأنظمة المالية التي تتمتع بحضور قوي لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.    الضغطينبغي أخذها في الاعتبار لاختبارات  

الصلة   ذات  والمعرفة  القدرات  من  الاستفادة  على  أيضًا  ينطوي  المالية    ئصابخص وهذا  الخدمات  مؤسسات  منتجات 

اختبار الإجهاد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر هي    جانب  إلى  22.الإسلامية وشمولها وتغطيتها بشكل كاف  في اختبارات الإجهاد

في    اةأد متكرر  بشكل  ستخدم 
ُ
ت بمؤسسات    تنفيذإضافية  الخاصة  العناصر  أن  حين  وفي  الكلية.  الاحترازية  السياسة 

الخدمات المالية الإسلامية محدودة في هذا السياق، فإنها ضرورية لتقييم شامل للتغيرات في المخاطر التي تؤثر على النظام  

  للسلطات من الأدوات يسمح  بأكمله والتي تؤثر على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. إن استخدام مجموعة متنوعة  

 الاحترازية الكلية المتاحة. دوات  الأ  تطبيق  وطلب الضعف نقاط بإطالة المهلة الزمنية اللازمة لتحديد  الرقابية و التنظيمية  

التي يصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر مؤشرات    هيكلية إن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية وال .25

 في التحليل الاحترازي الكلي  
ً
الإسلامية بالتزامن مع مناهج    للمصارفمفيدة للمخاطر والمرونة والتي يمكن استخدامها أيضا

المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية الأساسية والإضافية لمحة عامة عن حالة النظام المصرفي الإسلامي،    قدموتأخرى.  

  
ً
كما أن تحليل اتجاهات بعض المؤشرات، مثل تركيز التمويل حسب النشاط الاقتصادي ونسب السيولة، قد يكون مفيدا

قبة حول متى ينبغي تفعيل أدوات الاحتراز الكلي، وتشديد أو  في تحديد تراكم المخاطر النظامية. وقد يوفر ذلك نظرة ثا

 القرارات القائمة على القواعد، فإنها  هاتفعيلتخفيف هذه الأدوات بمجرد  
ً
. ورغم أن البيانات المتاحة قد لا تدعم دائما

 قد تكون مفيدة في إثراء حكم الخبراء من جانب السلطات. 

 أو في السياقات التي   .26
ً
إن حكم الخبراء ضروري لمعايرة أدوات السياسة، وخاصة في الأنظمة المالية الأقل تطورا

 للتعقيد الذي ينطوي عليه تحديد وقياس المخاطر النظامية، فإن حكم الخبراء  
ً
  د يعتوجد فيها فجوات في البيانات. ونظرا

 
 . 2020الاعتبارات المفاهيمية"، أغسطس/آب  -نظر ورقة عمل صندوق النقد الدولي بعنوان "طبيعة الخدمات المصرفية الإسلامية واختبارات ضغوط الملاءة المالية ا 22
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لأدوات المعايرة التحليلية. وفي سياق مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فإن استخدام حكم    ةقيمذا    أساسيا  لامكم

 الخبراء مهم بشكل خاص بسبب فجوات البيانات ومستويات المعلومات المتفاوتة مقارنة بنظيراتها المالية التقليدية. 
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الكلية  :  ثالث  الالقسم   الاحترازية  السياسة  أدوات  بشأن  الخدمات    ب والتسرّ والحوكمة  توصيات  المالية  لمؤسسات 

 الإسلامية 

 

بشكل خاص على أدوات الاحترازية الكلية للخدمات المصرفية الإسلامية لضمان دعم    الارشادية  المبادئتركز هذه   .27

بأدوات مناسبة   الكلية  الاحترازية  السياسة  بالاعتبارأهداف  في   تأخذ  بالمخاطر  المتعلقة  الفريدة والجوانب  الخصائص 

وتماسكها. السياسة  فعالية  تعزيز  وبالتالي  الإسلامية،  المصرفية  صرفية  المنظمة  الأ   اتذ   الدول   معظم في     الخدمات 

)أو ما شابه ذلك( على كل من مؤسسات الخدمات المالية    هانفس زدوجة، يتم تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية  الم

بشكل مباشر على    تكز لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية رُ   باينةإن أي معاملة متو التقليدية.    صارف الإسلامية والم

 من تطوير   المعترف بها  الأدوات الاحترازية الكلية    طبيقتكييف وت
ً
لا يوجد حل واحد يناسب  و   وتقنيات جديدة.  مناهجبدلا

الا   الحالات    جميع بالسياسة  الأمر  يتعلق  المتباينة  حترازيعندما  للخصائص   
ً
نظرا الكلية  المالية  لمة  الخدمات  ؤسسات 

ال بين  الكبيرة  والاختلافات  الحالية،  دول الإسلامية  الكلية  الاحترازية  السياسات  أطر  إلى   
ً
واستنادا خص .  ص  ائتشير 

لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من أجل تخفيف نقاط   متباينةالخدمات المصرفية الإسلامية إلى الحاجة إلى معاملة  

من خلال تكييف التدابير الحالية و/أو تطوير أشكال مختلفة منها عندما  وذلك  بأكمله  الضعف على مستوى النظام  

دوات  الأ ويلخص الملحق الأول هذه التوصيات لمزيد من الدراسة في تطبيق  .      (1تكون التدابير الحالية قاصرة )الشكل  

 وتقييم قدم  تو الكلية وحوكمتها،  الاحترازية  
ً
 تفسيرات أكثر تفصيلا

ً
واسع النطاق للفجوات الحالية في البلدان التي تمارس    ا

إسلامية   مصرفية  أنشطة  نسبيفيها  أهمية  القطاعية  و .  ةذات  الأدوات  أن خصائص  إلى  الإشارة  ضمن    تدرجاتجدر 

 الأدوات الهيكلية. 

 هذه التوصيات بالتفصيل.   الآتية وتشرح الأقسام الفرعية  .28

 الاحترازية الكلية توصيات بشأن أدوات السياسة  3.1

افعة  3.1.1  المالية المفرطة والنمو المفرط للائتمان وسوء تسعير الموجودات  الر

النمو المفرط للائتمان عندما يتم تقديم الائتمان بوتيرة تتجاوز وتيرة النمو الحقيقي للاقتصاد وقدرة   يحدث  .29

وإدارة المخاطر المرتبطة به. ففي أوقات النمو السريع    متصاصعلى امله  كبأالمقترضين على السداد وقدرة النظام المالي  

 على الاستدانة وقد  للائتمان،  
ً
تصبح المؤسسات المالية، بما في ذلك مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، أكثر اعتمادا
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التمويل    تواجه تحديات تمويلية بها  التقليديخارج مزيج  أكبر لحدوث    .الخاص  الحالة، هناك احتمال    سوء وفي هذه 

 . أكبر  مخاطر تحملفي أسواق معينة، مثل العقارات أو الأوراق المالية، مما يؤدي إلى لموجودات لتسعير 

: يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان  أداء الموجودات ومخاطر المخزون(  - الدوات واسعة النطاق )  1التوصية رقم 

 عند تطبيق الدوات واسعة النطاق.  المعاوضاتمخاطر التقييم الناتجة عن مخزون الموجودات المعنية في عقود 

عرضة   .30 أكثر  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  فإن  الموجودات،  على  القائمة  المالية  العقود  لانتشار  نظرًا 

 سعار الموجودات. لأ لمخاطر السوق الناشئة عن التحركات السلبية 

أن تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مخاطر ائتمان تتعلق بأداء الموجودات ومخاطر السوق    يمكن .31

القائمة على  المستخدمة  الموجودات    تقييم في المفاجئالتغير عن  الناتجة   العقود  أو  في جميع  على سبيل  )  الإجارةالبيوع 

أطول بسبب إعادة تسعير الموجودات بشكل  أو    تجارية أكبرأو    المرابحة والإجارة(، مما قد يؤدي إلى دورات ماليةالمثال  

أك الأكبر.  ثرأقوى، وتضخيمها  القطاعي  التركز  التي    من خلال  القطاعات  في  أهمية خاصة  الديناميكية  وتكتسب هذه 

وتحتفظ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بمخزون  .  تتعرض فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر كبيرة

أو عقد السلم يتعرض المصرف    23التورق ستقبلية ، على سبيل المثال، في عقد المبيعات  المعقود    لمقابلةكبير من السلع  

انخفاض في سعر السوق المستقبلي للأصل المعني. المالية الإسلامية إلى أن  و   لمخاطر حدوث  تميل مؤسسات الخدمات 

الذي يمكن أن يجعل تسييل الموجودات صعبًا خلال   العقارات والسلع، الأمر  ز في قطاع 
 
تكون ذات تعرض كبير ومرك

 الإجهاد. أوقات 

بفرض   .32 الإسلامية  المالية  الخدمات  يُسمح لمؤسسات  الائتمان عندما لا  تتفاقم مخاطر  قد  إلى ذلك،  بالإضافة 

 ضمنيغرامات على الدفعات المتأخرة؛ وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تراكم المتأخرات، وبالتالي 
ً
 .زيادة الرفع الماليا

، المخاطر الإضافية    متى  وبالتالي، قد تأخذ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في الاعتبار،   .33
ً
كان ذلك مناسبا

 الدورية.  نقاط الضعفدوات واسعة النطاق لمعالجة الأ ومخاطر المخزون عند تطبيق   الموجودات الناشئة عن أداء 

رقم   النطاق  )   2التوصية  واسعة  مستوى    - الدوات  الحسبان  في  السلطات  تأخذ  أن  يمكن  الخسارة(:  امتصاص 

 امتصاص الخسارة من خلال أصحاب الحسابات الاستثمارية وتأثيرها على المخاطر التجارية المنقولة. 

 
 التي تنفذ فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المعاملة بشكل فوري.  الدول يكون خطر المخزون منخفضا للغاية وغير مهم في  23
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واجهت .34    إذا 
ً
ضغطا الإسلامية  المالية  الخدمات  للمستثمرين    لعوائدا  لجعلمؤسسات  مع  الفعلية  متوافقة 

في  و  .  لعوائداعندما تنخفض    ية الاستثمار حسابات  الالأرباح لأصحاب    دعم حتاج إلى  تقد  فإنها  لسوق،  ل  المرجعية  عدلاتالم

حين أن بعض الخسائر التعاقدية التي يتحملها أصحاب حسابات الاستثمار يمكن أن تساعد في تخفيف التأثير الرأسمالي  

المخاطر الخاص    وضعيمكن أن تؤثر بشكل كبير على السلامة المالية و المخاطر التجارية المنقولة     إلا أن   للصدمات المالية، 

 بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

المنقولةتؤكد   .35 بين الملاءة والسيولة في مؤسسات الخدمات المالية    وثيق الصلة  ارتباطوجود    المخاطر التجارية 

على سبيل المثال، قد تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  .  الاجهاد/الإسلامية، وخاصة في ظل ظروف الضغط

سحبًا كبيرًا للأموال وما يرتبط بها من ضغوط سيولة، إذا رأى أصحاب حسابات الاستثمار أن عوائدهم أقل دائمًا من  

است  إذا  المال  رأس  قاعدة  إلى إضعاف  أيضًا  ذلك  يؤدي  أن  ويمكن  التقليدية.  البنوك  تقدمها  التي  مرت مؤسسات  تلك 

الخسائر أو التنازل عن الأرباح، لا سيما من خلال تحويل أموال المساهمين،    امتصاص هذهالخدمات المالية الإسلامية في  

والتعامل مع مخاطر أسعار الفائدة الناجمة عن المنافسة على الودائع في الأنظمة    لعوائداللتخفيف من تأثير انخفاض  

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ،  العديد من المصرفية المزدوجة. إن مثل هذه الديناميكيات المعاكسة، إذا واجهتها  

 يمكن أن تشكل مخاطر نظامية محتملة. 

 للمعاملة المتسقة للمخاطر التجارية المنقولة   .36
ً
 كافيا

ً
يتوجب على السلطات التنظيمية والرقابية أن تجري تقييما

في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وآثارها على مستوى النظام بأكمله خلال أوقات الاجهاد. وإن اعتماد معايرة عامل  

التخ في  يساعد  أن  يمكن  السوق  أساس  الحسابات  ألفا على  تحمل أصحاب  تقدير مدى  في  المبالغة  مخاطر  من  فيف 

الاستثمارية المطلقة للخسائر )أي أن عامل ألفا منخفض للغاية، أو على العكس من ذلك، فإن تحمل الخسارة الضمني  

 24مرتفع للغاية مقارنة بالخسائر الفعلية غير المتوقعة(.

المخاطر التجارية  السلطات التنظيمية والرقابية إجراءً احترازيًا كليًا يستهدف    م تحدد أي منلفي الوقت الحالي   .37

بعض  المنقولة اتخذت  فقد  ذلك،  ومع  القروض  الدول .  لخسائر  أعلى  مخصصات  فرض  نحو  التمويل  أو    خطوات 

 بنظيراتها التقليدية. لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مقارنة 

 
 باعتبارها حسابًا موجهًا نحو استثمار المشاركة في الارباح  القائمة    الاستثمارنهج الحديث نسبيًا التعامل مع حسابات  يتضمن الم  24

ً
 بحت   يا

ً
أي احتياطيات،    بناء. وبالتالي، لا يتم  ا

 .الدعمولا يُسمح بممارسات 
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ئتمانية  الا خاطر  المعقود الشراكة(: يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان    -)الدوات واسعة النطاق    3التوصية رقم  

 ضافية في عقود الشراكة عند تحديد أعباء رأس المال لهذه التعرضات. الإ 

ات المخاطر التي تختلف عن تلك الموجودة في  كيمجموعة من دينامي على  ،  المضاربةعقود الشراكة، مثل   تشتمل  .38

في    الدخول (    المضاربةفي عقود    المضاربأو مدير المشروع )   قدم العمل في هذه العقود لم  يمكنحيث  التمويل التقليدي.  

يمكن أن يؤدي  كما  (.  رب المال)  فصر الم  سيتحملهاأن الخسائر المالية    طالما يعلم،  ةأو استثمارات أكثر مخاطر مشاريع  

في هذا  وإلى اختيار وإدارة المشروع دون المستوى الأمثل، مما قد يعرض رأس المال المستثمر للخطر.  ا  ذهالمخاطر    تحمل

ات  ذ   (مقدمي العملأو  )التحدي المتمثل في التمييز بين المشاريع    سلاميةمؤسسات الخدمات المالية الإ السياق، تواجه  

و  العالية  المنخفض ا خالمالمخاطر  يكون    ويمكن  العقد.في    الشروععند    ةطر  العملأن  المأ   مقدمو    عالية شاريع  صحاب 

قد يؤدي إلى انحياز المحفظة  ذلك  ن  إ ومن ثم فالخسائر.    مشاركة هذا التمويل، متوقعين    وراء   سعيأكثر ميلا إلى ال  المخاطر 

 25. لخسائر مالية صرفالمخاطر، مما يزيد من احتمالية تعرض الم عاليةنحو الاستثمارات 

 لهذه المخاطر المرتفعة، فإن فرض   .39
ً
عقود الشراكة، قد  في    ات مال أعلى على التمويل والاستثمار  رأس  عبءونظرا

  
ً
مناسبا هو يكون  رقم    كما  المعيار  في  به  إلى ضمان    23موص ى  الإجراء  هذا  ويهدف  الإسلامية.  المالية  الخدمات  لمجلس 

ة عن  شئالخسائر المحتملة النا  متصاصال يكفي لا المرأس  ضافي لإبهامش  احتفاظ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

، مما يوفر طبقة  أداء العقود  بتدهور نهج عن التأخر المعتاد في الاعتراف  هذه التعرضات عالية المخاطر. ويعوض هذا الم

 الاستثمارات ضعيفة الأداء.إضافية من الحماية المالية ضد  

العقود عند   أدركت .40 لهذه  الائتمان  أوزان مخاطر  الشراكة ورفعت  لعقود  الفريدة  المخاطر  الدول حجم  بعض 

معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بمخصصات خسائر    الدول بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت بعض و تحديد كفاية رأس المال.  

تعترف هذه التدابير التنظيمية بالتحديات المميزة   و التقليدية.    صارفتجاوز بشكل كبير متطلبات المتالقروض/التمويل،  

 .المرتبطة بها عقود الشراكة وتهدف إلى تخفيف مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن

افعة المالية(: يمكن للسلطات، عند الاقتضاء، وضع متطلبات مناسبة    -الدوات واسعة النطاق  )   4التوصية رقم   الر

افعة المالية.  للتقليل من تراكم الر

 
 مثل هذا الاختيار السلبي وتخطئ في رفض تمويل المش  25

ً
اريع القابلة للاستمرار، وعلى العكس من ذلك، فإن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الحذرة قد تتوقع أيضا

 الإسلامية   المصارف لتمويل من ل دون المستوى الأمثلالأمر الذي قد يؤدي إلى تخصيص  
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رافعؤسسات  م  لدى .41 الإسلامية  المالية  مقارنة    ةالخدمات  أقل  أ لأ التقليدية    بنوك البمالية    ة يالشرعحكام  ن 

 قيودتفرض    هافإنكذلك  و الإنتاج والخدمات والتجارة.    مثل ربط أي تمويل بنشاط حقيقي،  تفرض    ومبادئها
ً
على تبادل    ا

على   تنطوي  التي  المنتجات  في  والانخراط  هياكل    انهأغير  ،  مضارباتالديون  في تمويل  التشجع  المشاركة  على    القائمة 

ِ إن الجمع بين هذه المتطلبات ومن ثم فالمخاطر. 
 في التمويل الإسلامي.  ةالمالي  ةفعا، استخدام الر يمنع، ولكنه لا  ميحج 

باستخدام أدوات ذات عائد ثابت    كبيرةمستويات تمويل    عيجمتالخدمات المالية الإسلامية بلا تقوم مؤسسات   .42

موال  لأ إلى أن تكون مصدرًا رئيسًا ل  رباح الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأ تميل  و .  مالها  رأس  لإسناد

هي    (التورقالسلع )مرابحة    عقود التي تكون فيها    الدول ؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، باستثناء بعض  لم  بالنسبة

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في المعاملات التي تنطوي على    تنخرط ، لا  على نحو مماثلمصادر التمويل الرئيسة. و 

أو عمليات إعادة التوريق.   المدعومة برهون ، مثل التزامات الديون  ةالمالي  ةفعاالر   القائمة علىالغرر أو غيرها من المعاملات  

في السلع  المرابحة  معاملات    قائمة علىومع ذلك، تقدم بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ودائع ذات عائد ثابت  

، ليس لإدارة  ركز الماليالم  بقائمة  الموجوداتعلى جانب  في السلع  معاملات المرابحة  أيضًا    صارفتستخدم المكما  )التورق(.  

في  معاملات المرابحة  إن الجمع بين الودائع القائمة على  ومن ثم ف .    التمويل لعملائها  قديملت   أيضًاولكن    حسبفالسيولة  

 . مفرطةديون   خلق نهأمن شفي السلع معاملات المرابحة والتمويل لأجل القائم على السلع 

تطبيق تدابير احترازية كلية محددة، مثل فرض حدود  في الإعتبار ة أن تأخذيوالرقابيمكن للسلطات التنظيمية  .43

، والتي يمكن أن تكون بمثابة أدوات فعالة للحد من  هاعلى استخدام معاملات التورق وتقييد استخدام بعض السلع في

  .التراكم المفرط للرافعة المالية

ربح في المرابحة، و/أو  الاتخذت بعض الدول بالفعل خطوات لفرض قيود على معاملات التورق، وهوامش    قدو  .44

عقود المرابحة. وتساعد هذه التدابير في إدارة    طريق عن  دات الممولة  و وضع متطلبات الحد الأدنى للدفعة الأولى للموج

 .التمويل بطريقة تدعم الاستقرار المالي قديمتضمان بالتالي المسؤولة تعزيز ممارسات الإقراض و  ةالمالي ةفعاالر 

افق الموجودات والمطلوباتالسيولة مخاطر  3.1.2  والتقلبات   ،وعدم تو

إن نقاط الضعف التي قد تتعرض لها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى النظام بأكمله بسبب   .45

ضغوط السيولة قد تنشأ عن عوامل هيكلية ودورية. وتنبع مخاطر السيولة الهيكلية من خصائص النظام المالي )على  

فقة مع الشريعة الإسلامية( وانعدام السيولة المتأصل في  سبيل المثال، الترابط وتوافر أدوات إدارة مخاطر السيولة المتوا
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 المثال،  سبيل وعلى .أو الترتيبات التعاقدية )على سبيل المثال، عقود الشراكة والعقارات(  موجودات بعض التعرضات لل

 غير أمر وهو الدين، بيع أحكام مع يتماش ى بما إلا والسلم والاستصناع المرابحة على القائمة الصكوك تداول  يمكن لا

 .الثانوية السوق  سيولة من ويقلل اقتصاديًا عملي

 الركود فترات  خلال  المثال،  سبيل  على  .المالية  دوراتالو  الأعمال  بدورات  الدورية السيولة مخاطر  ترتبط .46

   تزيد وقد السوق، في السيولة تنضب وقد ،وجوداتلما قيم تنخفض قد المالية، الضغوط  فترات أو الاقتصادي

 إجهاد إلى  الدورية  العوامل  هذه  تؤدي  وقد .القائمة على مشاركة الارباح الاستثمار  حساباتو  العملاء ودائعل سحوباتال

  .معينة قطاعات في التمويل/الاستثمارات  تركيز  بسبب  يتفاقم قد  ما وهو  السيولة، موقف

: يمكن للسلطات تصميم وتطبيق تدابير تساعد  الهامش الإضافي للسيولة الهيكلية(  -)أدوات السيولة    5التوصية رقم  

 على تعزيز الهوامش الإضافية للسيولة الهيكلية وتحسين إدارة مخاطر السيولة. 

  الدول والاعتماد على حسابات الاستثمار للتمويل في بعض  ،    والخصوم   الموجوداتالكبيرة بين    زمنيةالإن الفجوة   .47

 .تعمل على زيادة احتمالات ضغوط السيولة في المصرفية الإسلامية

 قد    ة عديد  قيود  هناك  .48
ُ
على  يعت الإسلامية  المصرفية  في  بكفاءة  السيولة  مخاطر  إدارة  ستويات  الم جميع  ق 

( ندرة الأدوات السائلة المتفقة مع أحكام  أ: )عادة  وتشمل هذه القيود  ،)المؤسسية، وبين المصارف، والمصرف المركزي(

تداول  ال  اتفاقياتبما في ذلك  ،  تفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها  المحدودة لسوق المال الم نشطة  الأ(   ب)  ؛الشريعة ومبادئها

إعادة   ومبادئها   ةفقواتالم  ةنشط الشراء  الأو  الشريعة  أحكام  الشريعة  ج)  ؛مع  أحكام  مع  المتفقة  الآليات  كفاية  ( عدم 

 الافتقار إلى)هـ(  من المشاركين النشطين  في أنشطة سوق  المال  دودحالعدد الم (د) ؛مخاطر السيولةومبادئها للتخفيف من  

الدعم المحدود   (و)  الاهتمام بالتداول  في الأسواق  الثانوية لأدوات  سوق  المال  الإسلامية القابلة  للتداول  قصيرة الأجل؛ و

بما في لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في الظروف العادية والضاغطة للسوق؛    من البنك المركزي  المقدم  للسيولة  

    26. المسعف الأخير  اتمخطط ذلك

 
 قد تتمكن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من الوصول إلى نفس تسهيلات السيولة التي تتمتع بها البنوك التقليدية.الدول في بعض  26
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ذلك ل  يمكن .49 في  بما  محددة،  كلية  احترازية  تدابير  تطبيق  الاعتبار  في  تأخذ  أن  والرقابية  التنظيمية  لسلطات 

مؤسسات الخدمات  الخاصة بالسيولة البديلة  أساليب  أو   27لموجودات السائلة عالية الجودة  ا  رغيب في استخدامتال

متطلبات احتياطي أعلى، ومزيج تمويل متنوع    28،   6  رشادية رقم المبادئ الإ المالية الإسلامية على النحو المنصوص عليه في  

لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل المتقلبة، إلى جانب قيود على العقود ذات العائد الثابت، وهو ما قد يساعد في إدارة  

العديد من  لالسيولة. و   مواءمةعدم   المالية    الدول قد فرضت  أكبر على مؤسسات الخدمات  متطلبات احتياطي نقدي 

كما   تعريف  عزز  الإسلامية،  ل  الموجودات بعضها  ذلك،  ومع  الجودة.  عالية  تقم السائلة  سل  م  الآن    طةأي  حتى  رقابية 

 .مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةالخاصة بستقر المتمويل السيولة أو صافي ال تغطية متباينة لنسب   اعتمادب

العقود الآجلة(: يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان الحد من استخدام عقود    -أدوات السيولة  )   6التوصية رقم  

  ة الآجلالمعاوضة 
 
 لسيولة غير كافية.لالهوامش الإضافية   أن   برت إذا اعت

المناسبة. ةالآجل  المعاوضة عقود  تحمل   .50 التحوط  أدوات  لندرة  نظرا  إضافية  ، مخاطر سوقية  السلم  مثل   ،29 

ستقبل. وبما أن معظم أدوات التحوط  المالتي سيتم تسليمها في    السلعمقابل    ا مقدمً   الثمن  دفععلى  هذه العقود    وتنطوي 

يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقييم هذه   الموجودات، فإن تقلبات أسعار  هامبادئو الشريعة أحكام التقليدية لا تتفق مع 

 .الشائعةالتعرضات المشتركة أو   ناشئة عن ض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر سوق أعلى يالعقود وتعر 

لسيولة غير كافية  ل  الهوامش الإضافية في الحالات التي تكون فيها   عقود المعاوضة الآجلة  إن الحد من استخدام .51

في  المعاوضة الآجلة  عقودفي    المستخدمة لموجوداتيمكن أن يقلل من المخاطر الناجمة عن التقلبات الكبيرة في تقييم ا

   .ضغط السوق  أوقات

 
أساليب السيولة السائلة عالية الجودة استخدام  الموجودات  كافية بعملتها المحلية لتلبية احتياجات البنوك من    جوداتمو وفقًا للشروط، يجوز للدول التي لا تمتلك    27

من خلال  البديلة المحلية  بالعملة  السيولة  احتياجات  وتغطية  المركزي،  البنك  لدى  السيولة  تسهيلات  توفير  ذلك  ويشمل  بالعملة  الموجودات  .  الجودة  عالية  السائلة 

ونسبة تغطية  للمجلس ،     6الإرشادية  رقم    المبادىءفي    2ولكن بشرط خفض قيمتها إلى حد أعلى. انظر الملحق    2إضافية من المستوى  موجودات  الأجنبية، واستخدام  

 الملخص التنفيذي. -السيولة  الصادرة عن بنك التسويات الدولية 
عدا مؤسسات [  الإسلاميةات المتعلقة بالمعايير الكمية لادارة مخاطر السيولة للمؤسسات المالية  الإرشاد   :الإسلاميةلمجلس الخدمات المالية    6رقم  الإرشادية  المبادئ    28

 ]الإسلامي ماعي جوبرامج الاستثمار ال )التكافل( الإسلاميالتامين 
 أن يقلل من تأثير تقلب الأسعار.يمكن )عقد ثان مع طرف ثالث لبيع / تصنيع المنتج في تاريخ مستقبلي محدد( الموازي الموازي والاستصناع م لالس 29
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القائمة على السلع(: يمكن أن تأخذ السلطات في الحسبان فرض    عاوضةالمعقود    -)أدوات السيولة    7التوصية رقم  

القائمة على    عاوضةالمقيود على مستوى النظام على الاستخدام المتكرر والدوري لفئة معينة من السلع في عقود  

 السلع. 

عقود   .52 استخدام  اعتماد    محددةلسلع  عاوضة  المإن  إن  بأكمله.  النظام  مستوى  على  نقاط ضعف  يخلق  قد 

  مرابحة السلع   أو  رابحةالمعقود  في    المتضمنة المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى النظام بأكمله على شراء وبيع السلع  

يمكن أن يخلق العديد من المخاطر المرتبطة بذلك. وفي حين يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية الإسلامية    30(   )التورق

لأن ملكية السلع    مرابحة السلعفي    متدنية، فإن هذه المخاطر تعتبر  المعنيةلمخاطر السوق الناشئة عن تغير سعر السلعة  

التي تعتمد على مجموعة محدودة   مرابحة السلع. وقد تنبع المخاطر التشغيلية من معاملات  31قصيرة  المعنية تكون لفترة

تؤثر للطلبيات التي    تشغيلية  اتهذه الأصول بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى تراكم  استخداممن الأصول )السلع( وإعادة  

على القدرة على إتمام المعاملات. ونظرًا لأن السعر يتم تحديده بشكل مصطنع ولا يرتبط بسعر السوق الخارجي للأصول،  

. ويصبح هذا  محددة  إلى أصول ملموسة مخزنة في مستودعات  مرابحة السلعفيجب أن تشير كل معاملة من معاملات  

 الخطر  
ً
  العدد.محدودة  على سلع  كثيرةمعاملات  تجرى عندما  كبيرا

مثل تلك الناجمة عن الصراعات    -معرضة للاضطرابات في أسواق السلع العالمية    مرابحة السلعإن معاملات   .53

التوريد   أزمات سلسلة  أو  أسواق    - الجيوسياسية  تعطيل  إلى  يؤدي  قد  لمؤسسات    نقدالمما  السيولة  تحديات  وخلق 

   لإدارة السيولة. مرابحة السلعالخدمات المالية الإسلامية التي تعتمد بشكل كبير على  

 لأن سوق مرابحة السلع )التورق( تهيمن عليه مجموعة قليلة من اللاعبين الرئيسين   .54
ً
بالإضافة إلى ذلك، ونظرا

الفردية الإخفاقات  الناتج من    )الموردين(، فإن الاعتماد على هؤلاء الأطراف لتسهيل المعاملات يؤدي إلى مخاطر التركيز

 32(. إن الحد من نطاق و/أو تركيز السلع المحدودة المستخدمة في اسواق مرابحة السلع )التورق( 10)انظر أيضًا التوصية  

 . حجم أو قيمة السلع المحدودة من شأنه أن يوفر حماية أكبر ضد نقاط الضعف النظاميةوالحد من متوسط 

 
  من المرابحة  30

ا
م بدلا

َ
ل  . في بعض الدول، يُستخدم السَّ

 .في نفس اليومئق خلال دقاعادة ما تتم عمليات الشراء والبيع  31

 (. 2010السلعية )ديسمبر/كانون الأول للمجلس: بشأن معايير إدارة المخاطر وكفاية رأس المال: معاملات المرابحة  2الإرشادية رقم  المبادىءانظر  32
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المعاوضة  رقابية حتى الآن بتطبيق قيود لتناول مخاطر السوق الناجمة عن عقود  و تنظيمية    لم تقم أي سلطة  .55

 القائمة على السلع.

رقم   السيولة  )   8التوصية  المالية    -أدوات  الخدمات  مؤسسات  تطالب  أن  للسلطات  يمكن  الرباح(:  دعم  آليات 

دةالإسلامية بوضع آليات واضحة   لتوزيع الرباح واستخدام الاحتياطيات إذا كانت ترتيبات التمويل عن طريق    ومحد 

 . شائعةعقود الشراكة 

مخاطر    .56 تؤدي  أن  المباشرة   معدليمكن  غير  لمؤسسات  إلى    33الفائدة  بالنسبة  الودائع  على  المنافسة  تضخيم 

الإسلامية.   المالية  االخدمات  الفعلي  و لعإن  بالأداء  مباشر  بشكل  مرتبطة  المقيدة  غير  الاستثمار  حسابات  على  ائد 

الممولة من هذه الحسابات. وإذا كان أداؤها أقل من المعدلات السائدة في السوق، فإن الفجوة بين العائد    جوداتمو لل

. وبالتالي، فإن ضمان الشفافية أمر بالغ الأهمية لتجنب أي  ستردادالا الفعلي قد تؤدي إلى تعجيل عمليات    المتوقع والعائد

  غموض أو توقعات غير واقعية.

ينبغي للسلطات التنظيمية والرقابية أن تلزم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتبني آليات واضحة لتوزيع    .57

 .  لتعزيز ثقة السوق والتخفيف من احتمالات ضغوط الاسترداد خلال فترات تقلب السوق.  الأرباح 

المراكز الصافية المفتوحة لسعر الصرف الجنبي(: يمكن أن تأخذ السلطات في    -أدوات السيولة  )   9التوصية رقم  

 لسعر الصرف الجنبي.   ة الحسبان فرض قيود مناسبة على المراكز الصافية المفتوح

على  مخاطر السيولة. و إلى  لها    قابلم وضع  أو  التحوط لها    متيالتي لم  الصرف الأجنبي  يمكن أن تؤدي تعرضات    .58

في    بالعملة الأجنبية بأسعار مقبولة.  الموجودات، فإن أي تغيرات في سيولة السوق قد تجعل من الصعب بيع مشابهنحو  

حين أن استخدام التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها أمر ممكن، إلا أنه يتطلب الارتباط بموجودات حقيقية  

أنه تم تطوير بعض بدائل  و مدرة للربح.   ، إلا أن الخيارات  ومبادئهاالشريعة  أحكام  المتفقة مع  التحوط  على الرغم من 

مخاطرها لا    ضدلمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في التحوط  أحكام الشريعة ومبادئها المتاحة  المناسبة المتفقة مع  

 .تزال محدودة

 
 يحدث عندما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل أصحاب الحسابات الاستثمارية يتوقعون معدل عائد أعلى.  33
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السلطات التنظيمية والرقابية، عند الاقتضاء، حدودًا على المراكز الصافية المفتوحة لسعر   ليل من القفرضت  .59

العملات،  بين    مواءمة  لتعرضات التي تنطوي على عدمعلى اوزان مخاطر السوق  مستويات أعلى لأ الصرف الأجنبي و/أو  

 .لإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة  ةهجًا استراتيجيانم صفتهاب

 تركز الموجودات والترابط ومخاطر العدوى  3.1.3

 عن الترابط الشديد داخل   34إن نقاط الضعف على مستوى النظام المالي قد تنشأ من التعرضات المركزة  .60
ً
فضلا

بالترابط، والتي تنجم عن انتشار    ذات الصلةوتتمثل التأثيرات السلبية غير المباشرة في العوامل الخارجية  .  النظام المالي  

الم البنوك    صارفالصدمات من  )"العدوى"(. وترتبط  المالية  الشبكات  أو  أو من خلال الأسواق  النظامية  ذات الأهمية 

 ببعضها، حيث تؤثر ضائقة أو فشل أحدها على المؤسسات الأخرى. وقد تنشأ  
ً
 وثيقا

ً
والمؤسسات المالية الأخرى ارتباطا

الميزاني بسبب  المباشرة  غير  المالتأثيرات  )بين  الثنائية  العمومية  أسعار  صارفات  تحركات  أو  الأخرى،  والتعرضات   )

  ، أو ردود الفعل الكلية من الاقتصاد الحقيقي.وداتوجالم

التركز(: يمكن للسلطات تعديل الدوات الهيكلية التي تتناول على    - القطاعية   /)الدوات الهيكلية  10التوصية رقم  

الكبير  الناجمة عن التعرضات  العدوى المحتملة  التحديد مخاطر  المتركزة للسلع أو الموجودات المعنية    ةوجه  و/أو 

 . أو القطاعات  الخرى 

 يمكن أن   .61
ُ
، بشكل مباشر و/أو غير  عامةمخاطر التركز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لصدمات    ض عر ِ ت

( أو  البناء)على سبيل المثال، العقارات،    معينةتنشأ مخاطر التركز المباشرة من التعرضات الكبيرة لقطاعات  و مباشر.  

ضعِف الصدمة المصارف من خلال العدوى، مثل الترابط،    35.الموجوداتفئات  
ُ
وتنشأ مخاطر التركز غير المباشر عندما ت

السيولة بشكل عام.   البيعو  المالية الإسلامية لمخاطر    36الاضطراري للموجودات، ونفاد  إن تعرض مؤسسات الخدمات 

التورق(لالأهمية    ات  اذ  عاملاتالمالمخزون، لا سيما   السلم الموازي(  عقود  ال  وأنواع محددة من    لسلع )مثل  غير  )مثل 

كما أن لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تعرضات    .لمؤسساتالهذه  المخاطر  أوضاع  ؤدي إلى تضخيم  ت  التي ،37المغطاة

 
   نظامي.)عامل(  مكون بأكثر من مدفوعة للمحفظة، في حين يعني التركز القطاعي أن المخاطر قد تكون   اليثم غيرتركز على تفصيل الوينطوي  34
 لقياس التعرضات الكبيرة والتحكم فيها. زل نة بالجلـ الرقابيالإطار أنظر  زيد من التفاصيللم35
 صرف.كون هذه المخاطر غير مباشرة يعنى أنها قد تنجم عن هشاشة في أجزاء أخرى من القطاع المالي لها تداعيات على تسعير أو جودة موجودات الم 36

هذا مثل غياب وفي .السلع وأ  السلعة نفس لتسليم   الأصلي البائع غير   ثالث طرف  مع منفصل سلم عقد الأصلي السلم عقد  في المشتري  يوقع الموازي، السلم عقد في 37

 . السلعأو  الوعد بالبيع، يتعرض  المشتري  لمخاطر السعر  حتى يمكن بيع السلعة
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أن يمتد تأثير صدمة    حتملوبالتالي، فمن الم   39والاستثمار.   38عالية نسبيًا للعقارات من خلال أنواع مختلفة من التمويل 

أبعد من    الموجودات أسعار   ما هو  إلى  القطاع  إذا تعرضت    مصرف في هذا  لنفس مخاطر    مصارفعدة  واحد، خاصة 

مخاطر التركز وآثار العدوى المرتبطة  فاقم  تأدوات التحوط المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها   يةأن محدودكما  ركز. تال

 .بها

الناجمة عن فرص التنويع المحدودة ضمن الإطار  و إن مخاطر العدوى التي تشكلها هذه التعرضات المشتركة،   .62

 دنىعتبات أذي  تحديد حدود تعرض كبير  ل  السلطات التنظيميةحاجة  على  يشدد  ،  أحكام الشريعة ومبادئهاالمتفق مع  

 .السوق أو تطلبات رأس مال مخاطر الائتمان  مستويات أعلى لمو 

 ما تعكس أو تتجاوز تلك الم  حدودإن   .63
ً
طبقة على  نالتعرض الحالية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية غالبا

التقليدية، مما يشير إلى أنها قد لا تأخذ في الاعتبار بشكل كامل ديناميكيات المخاطر المميزة للتمويل الإسلامي.    صارف الم

وينطبق هذا بشكل خاص على العقارات المستخدمة كضمان أو لترتيبات التمويل )مثل معاملات البيع وإعادة الإيجار(.  

 يمكن أن يؤدي الطلب المرتفع كما 
ُ
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في القطاع العقاري إلى تشوهات في   حدِثهالذي ت

 .العقاراتأسعار الأسعار، مما يعرض هذه المؤسسات للمخاطر المرتبطة بتضخم 

الهيكلية  )   11التوصية رقم   الترابط المؤسس ي    للسلطاتيمكن  الترابط(:    -الدوات  إمكانية  الحسبان  في  تأخذ  أن 

 لعددها 
ً
 .المحدودالمتزايد لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية نظرا

يمكن أن يخلق الترابط بين المؤسسات المالية خطر العدوى، حيث يمكن أن ينتشر الضغط أو الفشل في مؤسسة   .64

أخرى.   إلى مؤسسات  بين  ما  العلاقات  ذلك  في  بما  قنوات مختلفة،  الانتشارية من خلال  الآثار  أن تحدث هذه  ويمكن 

 
يتطلب وضع ممارسات فعالة  و يشير مصطلح "تمويل العقارات" إلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تقدم التمويل كجزء من أنشطة الوساطة المالية المعتادة    38

الموجودات المعنية، فإن   تملك نهاية المطاف لإدارة المخاطر. ففي حالة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك )المعروف أيضًا باسم الإجارة والاقتناء(، ونظرًا لأن العملاء يعتزمون في 

 المالية. الموجودات التي تحتفظ بها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بموجب مثل هذا العقد خلال فترة الإيجار ستعتبر جزءًا من أنشطة الوساطة
ولة عندما تستثمر مؤسسات  يشير مصطلح "الاستثمار في العقارات" بشكل أساس إلى قيام المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية بالاستثمار في العقارات غير المنق  39

قارية )أو في شراكات في العقارات أو المشاريع العقارية( الخدمات المالية الإسلامية أموالها الخاصة و/أو أموال العملاء مباشرة في الموجودات العقارية أو في المشاريع الع

في حالة عقد الإجارة التشغيلية، على الرغم من أن مؤسسات الخدمات  ولأغراض تجارية لتحقيق أرباح من التطوير العقاري، أو للاستفادة من ارتفاع أسعار الموجودات.  

بالقي مة المتبقية للموجودات المالية الإسلامية تؤجر موجودات محددة للعميل لفترة متفق عليها مقابل أقساط إيجار محددة، فإن مخاطر السوق أو السعر المرتبطة 

 لمالية الإسلامية.المؤجرة في نهاية العقد تتحملها مؤسسات الخدمات ا
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. كما أن احتمال زيادة الترابط المؤسس ي الذي  40المصارف، وتذبذب أسعار الموجودات، وانعكاسات الاقتصاد الحقيقي 

 
ً
يشكل مخاطر نظامية كبيرة وآثار    يتفاقم بسبب محدودية عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية نسبيا

كما يمكن أن يؤدي الترابط المفرط أيضًا إلى سلوك القطيع، حيث  عدوى محتملة، خاصة خلال فترات الضغط المالي.  

تنخرط المؤسسات المالية في أنشطة استثمارية أو تمويلية مماثلة.  وبالتالي فإن الأحداث السلبية أو الصدمات التي تؤثر  

 .الثقة في النظام المالي قوضت قد ي توال  على مؤسسة واحدة يمكن أن تنتشر بسرعة إلى مؤسسات أخرى 

المالية   .65 الخدمات  مؤسسات  ترتبط  حيث  تطورًا  الأقل  المالية  الأنظمة  في  خاص  بشكل  الترابط  هذا  ويتجلى 

ا 
ً
من    بل   ،سبحف  وثيقًا، ليس من خلال المعاملات الماليةالإسلامية ومشغلو التكافل وأسواق رأس المال الإسلامية ارتباط

تعني أن الصعوبات  المالي  النظام  المتشابكة لبيئة هذا  إن الطبيعة    .   أيضا  خلال أطر الحوكمة المشتركة وممارسات السوق 

التي تواجهها إحدى المؤسسات يمكن أن تنتشر بسرعة إلى مؤسسات أخرى، مما يؤدي إلى تضخيم نقاط ضعف النظام  

 .واحتمال حدوث اضطرابات مالية واسعة النطاق

لأطراف المقابلة المرتبطة  ل اتتعرضالعلى  ودوضع حدالاعتبار في  تأخذ السلطات التنظيمية والرقابيةي أن غ ينب  .66

والأطراف ذات الصلة، مع التمييز بوضوح بين الأطراف المقابلة المباشرة وأصحاب المخاطر النهائية. ومن شأن مثل هذه  

وتنويع  إدارة  ضمان  خلال  من  العدوى  احتمالية  وتقليل  التركز  مخاطر  إدارة  في  تساعد  أن  الكلية  الاحترازية  التدابير 

 للعلاقات  يستوجب  نهج  هذا المإن    .    الخدمات المالية الإسلاميةصناعة  يانات داخل  التعرضات بين الك
ً
فهمًا أكثر تفصيلا

 .التي قد تنجم عن فشل كيان واحد داخل الشبكة عاقبةمع الأطراف المقابلة والتأثيرات المت

 خاصة مصممة   السلطات التنظيمية والرقابية وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن أي من .67
ً
 أو قيودا

ً
قد نفذت أحكاما

 لمعالجة المخاطر النظامية الفريدة وإمكانية العدوى داخل
ً
 .صناعة الخدمات المالية الإسلامية  خصيصا

 توصيات بشأن حوكمة السياسة الاحترازية الكلية والتسرب   3.2

ب .68
 
وكالة معينة    تخصيصالحوكمة في السياسة الاحترازية الكلية الوضوح القانوني والشفافية. ويشمل ذلك    تطل

على   بناء  الشرعية  الحوكمة  وأجهزة  الأخرى  التنظيمية  الجهات  مع  وتتعامل  الكلية،  الاحترازية  السياسة  عن  مسؤولة 

 
 الأدلة :النظامية والمخاطر المتجانس غير السوق  هيكل" النظامية، الأحداث أثناء  والتقليدية الإسلامية البنوك بين العدوى  تأثيرات إلى الحديثة التجريبية الأبحاث وتشير 40

  عن التأثيرات غير المتماثلة لانتشار المخاطر الشديدة بين البنوك
ا
 من أنظمة البنوك المزدوجة"، مجلة الاستقرار  المالي، المجلد 33 ديسمبر/كانون  الأول، ص  96-119، فضلا

  .التقليدية والإسلامية "الترابط والمخاطر الشديدة :الأدلة من أنظمة البنوك المزدوجة"، النمذجة الاقتصادية، المجلد 120 مارس/آذار
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بينهم  علاقات واضحة للتنسيق فيما  إطار مفصل  أن تكون    والإفصاح.    ةءلوالمساوالاستقلالية والمهارات  ، ضمن  ولابد 

ويمكن واضحة.   بعمليات  ومدعومة  واضحة   القرار  اتخاذ  مسؤو   للسلطات  عملية  بها  تطبيق  المنوط  سياسة  اللية 

العندما    ةالكلي  يةالاحتراز  مع    حاجةتقتض ي  صياغة    شرعيةالهيئة  ال التواصل  المناسبةعند    ؤسسات لم  السياسات 

على أنها    ومبادئها  على سبيل المثال، عند التعامل مع مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة  و .  المالية الإسلاميةالخدمات  

 .مخاطر نظامية. ومن ثم فإنه من المهم وجود هياكل وأدوار مناسبة وواضحة لكيفية حدوث ذلك

رقم   بأحكام    12التوصية  الالتزام  أن  لضمان  مناسبة  آليات حوكمة  تمتلك  أن  السلطات  على  ينبغي  )الحوكمة(: 

ذ الشريعة ومبادئها 
َ
 .في الاعتبار عند صياغة السياسة الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةيؤخ

مجموعة من الأدوات الاحترازية الكلية إلى مؤسسات الخدمات المالية    ةالكلي  يةسلطات الاحتراز العندما تقدم   .69

الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بتلك التي قد تتطلب معرفة أحكام الشريعة ذات الصلة، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب  

لضمان أن هذه الآليات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. ومع أن النطاق الكامل لإطار الحوكمة الشرعية قد لا ينطبق  

  حول المسائل يمكنها تقديم المشورة  الجهة التي  شرعية أو  الهيئة  مع ال التواصل    ه من المهم الاحتراز الكلي، فإن  على سلطات

 الشرعية ذات الصلة بتطبيق السياسات الاحترازية الكلية على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. 

المفيد  و  .70 من  لديها    كون ت أن  ات  سلطللمن  المشورة  أو  الشرعية  الأحكام  على  للحصول  مناسبة  الجهات  آلية 

 الشرعية،
ً
 .في جميع الجوانب ذات الصلةبأحكام الشريعة ومبادئها  لتزامالا مراقبة و ، حيثما كان ذلك مناسبا

وتمتلك سلطة الاحتراز الكلي السلطة التقديرية لتحديد منهج الحوكمة الشرعية المناسب للسياسة الاحترازية   .71

تكون هذه السلطة مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات  الكلية في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ويمكن أن  

 .الحكومية تتمتع بمثل هذا التفويض والسلطة

تحديد تعريف واضح    نبغي، فيةالكلي  ية الاحتراز سلطة  الللحوكمة الشرعية من قبل   عين نهج مم  اعتماد  تقرر إذا   .72

مع حجم وتعقيد وطبيعة    ا متسقً أن يكون هيكل الحوكمة الشرعية المعتمد متناسبًا و   نبغييكما  سؤوليات.  المدوار و لأ ل

 .دولةال  فيالصناعة المصرفية الإسلامية 

مخاطر التسرب عند  لتخفيف  لسلطات أن تأخذ في الحسبان الآليات المناسبة  ليمكن  )التسرب(:    13التوصية رقم  

 .النظمة المصرفية المزدوجة صياغة السياسة الاحترازية الكلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في 
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الكلية. ويشير مصطلح    تشكل .73 السياسة الاحترازية  الفعال لأدوات  احتمالية حدوث تسربات تحديات للتطبيق 

على سبيل  و   .من فعاليتهامما يقلل    "التسربات" إلى انتقال النشاط المالي خارج نطاق تطبيق وإنفاذ الأدوات الاحترازية الكلية

أن   والتقليدية  الإسلامية  المصرفية  الخدمات  بين  الأدوات  وتطبيق  الأنظمة  في  للاختلافات  يمكن  على  تالمثال،  ؤثر 

 .النسبية لهاتنافسية  ال

ا وثيقًا بالأنشطة المالية الأخرى المتيمكن أن  و  .74
ً
قة مع أحكام الشريعة فترتبط الأنشطة المصرفية الإسلامية ارتباط

الإسلامية   المالية  الخدمات  مؤسسات  تديرها  التي  المصرفيةومبادئها  تستثمر  و .  غير  قد  المالي،  مركزها  قائمة  لإدارة 

المالية الإسلامية   الخدمات  التي تخضع  مؤسسات  الصكوك،  مثل  ومبادئها،  الشريعة  مع أحكام  المتفقة  الموجودات  في 

التي من خلالها  ستراتيجيات  الا مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  ويمكن أن تستخدم  لرقابة سوق رأس المال الإسلامي.  

أن تزيد من نمو تمويلها بسهولة التعاون مع وكلاء مثل مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية. وينبغي أخذ هذه الأنشطة  

في الاعتبار عند تطبيق السياسة الاحترازية الكلية لتجنب أي تسربات حيث لا تخضع هذه المجالات  العابرة للقطاعات  

الاحترازية    السياسةهذه  فعالية تطبيق    اضعاف، وبالتالي  الاحترازية الكلية  المحتملة غير المراقبة لمراقبة مثل هذه السياسة

 .41 الكلية

السلطات  يتعي   .75 على  معاملة    تقييم ن  تطبيق  عند  المحتملة  المالية    متباينة التسربات  الخدمات  مؤسسات  على 

  قبل الشامل  والتحليل  تخطيط  اللسلطات  من المهم لو الإسلامية واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر.  

تفعيل أن  من  للتأكد  كلية  احترازية  أداة  أي  مع    هاتفعيل  يتعارض  الم  لكل    المستخدمة  تاو دالأ لا  الإسلامية    صارفمن 

   على اينبغي  كما  والتقليدية في الأنظمة المصرفية المزدوجة.  
ً
هذه الأدوات مع الأدوات الاحترازية الجزئية    دمجلسلطات أيضا

 .على مستوى المؤسسة طبقةالم

 

 *   *   * 

 

 
؛ 2406سلسلة أوراق عمل البنك المركزي الأوروبي رقم    " والتسرب إلى قطاع الظل المصرفي.  ةالكلي  ةالاحترازياللوائح  " .  2020نظر جيباور وستيفان وفوك مازيليس،  ا  41

ورقة عمل صندوق  "  وائتمان الشركات.    فرادالتسربات من اللوائح الاحترازية الكلية: حالة الأدوات الخاصة بالأ " .  2021بهارجافا، أبورف، لوسينا جورنيكا، وبيشو شيه.  

 . 2021/113النقد الدولي رقم 
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 ات التعريف

الغرض من التعريفات الواردة أدناه هو تقديم فهم أساس ي للمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة. هذه القائمة ليست  

 .شاملة

 مقياس لنسبة مخاطر الائتمان والسوق  الفعلية على الأصول  الممولة

 بأموال حاملي حسابات الاستثمار والتي يتم تحويلها إلى المساهمين - أي 

 يعتمد  عامل  "ألفا "على  توجيهات السلطة .  .المنقولة التجارية المخاطر 

 "في الدولة التي يعمل فيها المصرف الإسلامي .تتراوح قيمة "ألفا الرقابية

 الارشادية رقم 4  منهجية  تقدير قيمة "ألفا "التي  المبادئ وتوفر .إلى 1   0من

 سيتم استخدامها عند تطبيق صيغة التقدير الإشرافي في حساب نسبة

  .كفاية رأس المال للمصرف  الإسلامي

  عامل ألفا

حصة بشراء المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء  

 الاخر 
ً
 إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله.   تدريجيا

 المشاركة  المتناقصة

 عقد بيع منفعة عين معينة لمدة متفق  عليها بأجرة معلومة، وقد يسبقه  

 وعد ملزم من أحد المتعاقدين من طرف واحد، أما عقد الإجارة فهو ملزم

 ..للمتعاقدين

 الإجارة 

 عقد إيجار مقترن  بوعد  منفصل  من  المؤجر يمنح المستأجر امتلاك الأصل  

 في نهاية فترة الإيجار إما  من خلال شرائها بمبلغ رمزي  أو بمبلغ متفق عليه 

 .وذلك من خلال وعد بالبيع أو بالهبة معلقة ، أو بالقيمة السوقية

 الاجارة المنتهية بالتمليك 
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 المبلغ الذي يخصص من  أرباح  أصحاب حسابات الاستثمار  بعد اقتطاع  

 حصة المضارب من أجل توفير الوقاية من خسائر الاستثمار المستقبلية 

 .التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب حسابات الاستثمار

 احتياطي مخاطر الاستثمار 

 .هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها

  

 

 عقد الاستصناع 

 بمال من جانب )رب المال( وعمل من جانب آخر المضاربة شركة في الربح   

 (.المضارب)

 عقد المضاربة

البائع مع زيادة ربح معلوم متفق    الثمن الذي اشتراها به  بيع سلعة بمثل 

عليه،بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق  

المرابحة من    وهي  بالشراء  وعد  على  بناء  وقعت  أو  في  العادية،  الراغب 

أحد    يعن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية. وه  الحصول على السلعة

التي الأمانة  )بإضافة   بيوع  التكلفة  أو  الشراء  ثمن  بيان  على  فيها  يعتمد 

 .المصروفات المعتادة(

 المرابحة 

  اختلاط ملك اثنين أو أكثر، ينتج عنه الاشتراك في استحقاق الربح المتحقق  

وشركة    .الريع أو الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعتأو  

 شركة الملك 
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للورثة، بالاختيار  الملك قد تحصل بالاضطرار كالميراث لحصص شائعة  أو 

 .شائعة في موجود معين صصاكما في حالة تملك اثنين أو أكثر ح

في التزاميهما  أو  عمليهما  أو  ماليهما  على خلط  أكثر  أو  اثنين  الذمة،    اتفاق 

 .حستربابقصد الا 

 العقد  ةشرك

 المبلغ الذي يخصص من إجمالي أرباح المضاربة، من أجل المحافظة على 

 مستوى  معين من العائد على الاستثمار للمضارب  ولأصحاب حسابات

 .الاستثمار  المطلقة

 احتياطي معدل الأرباح 

 حيث النوع والكمية والخصائص بثمنمن   بيع سلعة محددة ومعلومة  

  عند توقيع  العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة
ا
 معلوم يدفع مقدما

 .واحدة أو على عدة  دفعات

 السلم  بيع

أساس المضاربة    هي المبالغ التي يفوض أصحابها المؤسسة باستثمارها على 

استثماري  برنامج  أو  محدد،  بمشروع  المؤسسة    المقيدة  وتشترك  معين 

حسب النسبة التي تحدد لكل    - إن وجدت-  رباحالأ وصاحب هذا الحساب في  

الموافق عليه من المؤسسة،  الحساب  أو طلب فتح  في عقدالمضاربة    منهما 

رأس في  حصته  بنسبة  الخسارة  حساب  كل  صاحب  التي    ويتحمل  المال 

أو التقصير  أو  التعدي  عن  نتج  ما  إلا  حسابه  الشروط    تخص  مخالفة 

 . المؤسسةفتتحملها 

 المقيدة   يةستثمار لإ ا  حساباتال
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متساوية  ذات  شهادات  غير   تمثل  قيم    أصول   ملكية  في  مقسمة   حصص 

مشاريع  ملكية   أوفي  انتفاع وخدمات،  أوحقوق   ملموسة، محددة،    أصول 

 .استثماري بحد ذاته  أونشاط

. 

 الصكوك 

أصحابها المؤسسة    التي تتلقاها المؤسسة من المستثمرين ويفوضهي المبالغ  

المطلقة المضاربة  أساس  على  برنامج    باستثمارها  أو  بمشروع  الربط  دون 

ويشترك  معين،  إن    استثماري  الألأرباح  في  والمؤسسة  الحسابات  أصحاب 

 النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد المضاربة أو في طلب  وجدت حسب

الحسابات جميع    فتح الحساب الموافق عليه من المؤسسة ويتحمل أصحاب 

ما نتج عن التعدي أو التقصير    الخسارة بنسبة حصصهم في رأس المال إلا 

 .المؤسسة  أو مخالفة الشروط فتتحملها

 الحسابات  الاستثمارية غير  المقيدة

 (المطلقة)

والوكالة عامة في كل ما  إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيما يقبل الإنابة.  

 ويجوز بأجر وبدون أجر.   تصح النيابة فيه 

 الوكالة 
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 ونقاط الضعف الاحترازية الكلية  ة الاسلامية وتداعياتها على التدابير يصرفالم  صائ نبذة عامة حول خص: 1الملحق 

 الاحترازية الكلية ساسية للسياسة التدابير الأ  نقاط الضعف

ذات  عايير الم

 الصلة

 الفجوات 
 التوصيات 

ة  يصرفالمخاصة ب عامة 

 الاسلامية 

التداعيات العامة  

والخاصة  

ة يصرفالمب

 الاسلامية 

طمثال  النوع   تجربة الدولة  منم 

المالية   افعة  ، ةفرطالمالر

المفرط،   الائتمان  ونمو 

 وسوء تسعير الموجودات 

الائتمان   المتعلقة مخاطر 

ومخاطر   الموجوداتأداء  ب

عن السوق    الناتجة 

من  الكبير  المخزون 

في   المعنيةالموجودات  

جميع العقود القائمة على 

)المرابحة   عاوضةالم

 والإجارة( 

تجارية   / مالية  دورات 

أطول   / أكبر  محتملة 

الإضافية  المخاطر  بسبب 

أداء   عن  الناشئة 

ومخاطر    الموجودات

تطبيق   في  المخزون 

 الأدوات واسعة النطاق.
النطاق  واسعة  الأدوات 

الم  )سقف/ سبق/ المحفز 

هوامش   إصدار و/أو   ،

عنصر  و/أو  أكبر  إضافية 

في  أكبر  دورية  تقلبات 

 ( هيكل رأس المال

أكبر  هامش   رأس  لإضافي 

التقلبات  الم لمواجهة  ال 

 الدورية 

  سلطة رقابية   يأيوجد    لا

إضافي    تمتلك  هامش 

لمواجهة   المال  لرأس 

أعلى   الدورية  التقلبات 

-0من النطاق التقليدي )

2.5 )% 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 مقررات لجنة بازل  •

مخاطر  تلا   عالج 

الدورية   التقلبات 

الاقتصادية الناشئة  

في   المخزون  عن 

 المعاوضات  عقود 

   :1 رقم التوصية

يمكن أن تأخذ السلطات  

الحسبان   مخاطر  في 

عن   الناتجة  التقييم 

الموجودات   مخزون 

عقود   في  المعنية 

تطبيق  عند  المعاوضات 

 الأدوات واسعة النطاق 

مؤسسات  تتكبد 

المالية  الخدمات 

الإسلامية "مخاطر تجارية 

" بسبب الضغوط منقولة 

عن  الناشئة  التجارية 

إلى   الأ الحاجة  رباح دعم 

حسابات الصحاب  لأ

يكون   يةالاستثمار  عندما 

عائد    وعاء معدل 

أقل  الفعلي  الاستثمارات 

المرجعي من    المعدل 

 السوقي 

الملاءة  بين  أقوى  ارتباط 

ظل   في  والسيولة 

عن  الناجمة  الضغوط 

تجارية  الخاطر  الم

يعني ضمنا  الم مما  نقولة، 

بعض   قيمة  من  تحويل 

المودعين   إلى  المساهمين 

 من خلالغير المضمونين  

تساعد   التي  الاحتياطيات 

المتولدة الأرباح    دعمعلى  

الإقراض   من 

حالة   )في  والاستثمارات 

على  القائمة  المعايرة 

الذي   ألفا  لعامل  السوق 

في يحدد     المشاركة 

 الخسارة

احترازية   معايرة  توجد  لا 

التجارية   لـلمخاطر  كلية 

 المنقولة 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

الارشادية المبادىء   •

 4رقم 

التأثير تلا     غطي 

الكلي   الاحترازي 

التجارية  ل لمخاطر 

 المنقولة 

 :2التوصية رقم 

تأخذ السلطات  يمكن أن  

مستوى  الحسبان  في 

من   الخسارة  امتصاص 

أصحاب   خلال 

الاستثمارية   الحسابات 

المخاطر   على  وتأثيرها 

 التجارية المنقولة 



37 

 

 

من   الأقل  العوائد 

ومخاطر    معدلالمتوقع(، 

والمنافسة  بسبب  الفائدة 

 على الودائع في الأنظمة  

 المصرفية المزدوجة؛ 

المقابل  الطرف  مخاطر 

عن والمشروع    الناتجة 

على  القائمة  العقود 

)المضاربة  الملكية  حقوق 

 والمشاركة(

أقوى  أخلاقية  مخاطر 

واختيار سلبي للمقترضين  

  المرتفعة   حصةالبسبب  

ب تمويل  لل العقود  الخاص 

حقوق   على  القائمة 

بالم   صارفالملكية )مقارنة 

 التقليدية(.

على   علىرأس مال أ  تكلفة

والاستثمارات   التمويل 

على عقود    القائمة 

الأ المشاركة   رباح  في 

مستوى  ر؛  ئالخساو 

خسائر  ل  المرتفع  تغطيةال

القروض/التمويل  

في    خذلأ )الاحتياطيات(  

الاعتراف  الحسبان  

  القيمة بتدنياتتأخر الم

بعض    الدول تفرض 

على   أعلى  مخاطر  أوزان 

على   القائمالتمويل  

عقود المشاركة في الأرباح 

حساب   في  والخسائر 

المال،  رأس  كفاية  نسبة 

لديها    الدول وبعض  

بكثير   أعلى  مخصصات 

لخسائر   )موحدة( 

)مقارنة   القروض 

 التقليدية(.  صارف بالم

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 

التأثير تلا     غطي 

الكلي   الاحترازي 

 كة  اشر لعقود ال

 :3التوصية رقم 

يمكن أن تأخذ السلطات  

الحسبان   المخاطر  في 

في   الإضافية  الائتمانية 

عند   الشراكة  عقود 

المال  رأس  أعباء  تحديد 

 لهذه التعرضات 

المالية خلال من    الرافعة 

على  القائمة  الودائع 

في رابحة  الممعاملات  

 السلع والتمويل لأجل 

من   كبيرة  حصة  إن 

على  القائمة  الودائع 

التي   السلع  في  المرابحة 

القائم   الإقراض  تمول 

السلع على   في  المرابحة 

من  كبير  بشكل  تزيد 

تم ة المالي  ةفعاالر  وإذا   ،

، يمكن  نظاميذلك بشكل 

تجاه يأن   حساسية  خلق 

بسبب   الائتمان  مخاطر 

الديون   مستويات 

النظام   ةرتفعالم داخل 

 .المالي

استخدام  على  حدود  

التورق و/أو بعض السلع  

في   المرابحة  معاملات  في 

 .السلع

التطور ضعيف بعض  ة  ؛ 

على   قيود  لديها  الدول 

هامش ربح المرابحة وحد 

عات  و دفم للأدنى  

على     الموجودات المقدمة 

طريق الممولة   عن 

 . المرابحة

الارشادية  • المبادىء 

 2رقم 

تراكم  غطي  تلا  

الناتج    الرافعة المالية

استخدام  من  

 التورق  

 :4التوصية رقم 

عند   للسلطات،  يمكن 

وضع   الاقتضاء، 

مناسبة   متطلبات 

تراكم   من  للتقليل 

 الرافعة المالية 
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وعدم   السيولة،  مخاطر 

افق ت    الموجودات   و

  العملة،/طلوباتوالم

 والتقلبات

السيولة  مخاطر  إدارة 

المقيدة )على سبيل المثال، 

المتفق  حق  ندرة   الوصول 

الشريعة  أحكام  مع 

أموال   ومبادئها إلى 

المركزي،   صرف الم

الم  بين   صارفوالتمويل 

ة يشرعال  الموانع)بسبب  

تواجه الأوراق   التي  تداول 

المالية والتحوط( والفجوة 

)الإيجابية(  الزمنية 

بالم   ةر يالكب  صارفمقارنة 

إعادة  )مع  التقليدية 

بشكل   المطلوباتتسعير  

تعرضات  من  أسرع 

 ( الموجودات

لصدمات   أكبر  آثار 

أكبر  ومخاطر    السيولة 

مع الانتشارية  لآثارل  ،

أمام  المجال  محدودية 

التي    صارف الم المركزية 

أخير؛  كتعمل   مسعف 

تشغيل   مخاطر  ارتفاع 

حسابات  الالودائع بسبب  

)كمصدر  ية  الاستثمار 

رئيس   حسب    -تمويل 

من  الدولةظروف   (؛ 

ت أن   مضختالمحتمل 

حدود  المعدد  ال  بسبب

  النقد لمشاركين في سوق ل

الشريعة  حكام  المتفق مع أ

 )مخاطر التركز(. ومبادئها

السيولة/  الصرفأدوات 

(  صدار إ/سقفالأجنبي 

 ضافيةإهوامش  ،مسبق

 ( كبرأ

صرامة   أكثر  تعريف 

السائلة   للموجودات 

الجودة؛   مستوى عالية 

تطلبات الاحتياطي  لم  علىأ

التمويل؛  مزيج  وتنوع 

ذات  على  حدود   العقود 

)العقود   الثابت  العائد 

 .القائمة على البيع(

  أي سلطة رقابية وجد  تلا  

أعلى    ذات نسبة لنسب 

السيولة/نسبة  تغطية 

المستقر؛   التمويل  صافي 

  بعض القيود على تعريف 
السائلا   ة لموجودات 

العديد  ة  عالي الجودة؛ 

لديها    الدول من   التي 

احتياطي   متطلبات 

 . نقدية عالية

 مقررات لجنة بازل  •

المجلس يي معا • ر 

   23و  12و  1م ارقبالأ 

الارشادية المبادىء    •

 7و  6 م ارقبالأ 

الفنية  • الملاحظات 

 5و  2و  1م ارقبالأ 

 

أدوات  غطي  تلا  

  التأثير السيولة  

وانما  الاحترازي الكلي  

الجال زئي  تأثير 

 فحسب

 :5التوصية رقم 

يمكن للسلطات تصميم  

تساعد   تدابير  وتطبيق 

الهوامش   تعزيز  على 

للسيولة   الإضافية 

إدارة   وتحسين  الهيكلية 

 مخاطر السيولة 

السوق   الناتجة مخاطر 

أسعار عن   تقلبات 

على   الموجودات تؤثر  التي 

الآجلة  العقود  تقييم 

على    المعاوضة القائمة 

 )السلم والاستصناع(؛ 

لمأمستوى   خاطر على 

  سوق بسبب التعرضات ال

  وتأثير   شائعةالمشتركة/ال

الأسعار   لتقلبات  أكبر 

التحوط   فرص  بسبب 

 المحدودة؛ 

كثافة رأس  لأعلى  مستوى 

المال/مخصصات  

الخاضعة  التعرضات غير  

؛  للتحوط

  ضافي إ  (هوامش)هامش

 سيولة ؛ لل أعلى

أي سلطة رقابية  لا يوجد  

 قيود خاصة  تمتلك 

رقم  • المجلس  معيار 
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التأثير تلا     غطي 

الكلي   الاحترازي 

المعاوضة  عقود  ل

الصناعة    الآجلة   في 

 المالية الإسلامية 

 :6التوصية رقم 

يمكن أن تأخذ السلطات  

من   الحد  الحسبان  في 

عقود   استخدام 

إذا   الآجلة  المعاوضة 

الهوامش   أنَّ  اعتبرت 

غير   للسيولة  الإضافية 

 كافية

و ال  الدوري بيع  الشراء 

عقود  لل سياق  في  سلع 

يعرض  أن  يمكن  المرابحة 

السوق  المشاركين لمخاطر 

 بسبب تقلب الأسعار.

يمكن أن تسهم مؤسسات  

المالية   الخدمات 

المخاطر   في  الإسلامية 

خلقت   إذا  النظامية 

في   المرابحة  معاملات 

استخدام   على  حدود 

و/ معينة أالتورق  سلع  و 

في  في   المرابحة  معاملات 

 ..السلع

السلطات   بعض  فرضت 

على   حدود  الرقابية 

 استخدام التورق 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 2المبادىء الارشادية رقم  

تراكم  غطي  تلا  

من  المخاطر   الناتج 

المتكرر   الاستخدام 

والدوري لفئة معينة  

 من السلع  

 :7التوصية رقم 

يمكن أن تأخذ السلطات  

قيود   فرض  الحسبان  في 

على مستوى النظام على 

المتكرر   الاستخدام 
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والمتكرر   الدوري  السلع 

وتقلبات   افتراض ي  طلب 

 .أسعار ذات مستوى أعلى

والدوري لفئة معينة من 

السلع في عقود المعاوضة  

 القائمة على السلع 

الفائدة   معدلمخاطر  

على  المنافسة  بسبب 

الأنظمة  في  الودائع 

 المصرفية المزدوجة 

على  العائد  يرتبط 

الاستثمارية   الحسابات 

في المشاركة  على   القائمة 
الفعلي  الأ  بالأداء  رباح 

الممول  الاستثمار  لوعاء 

الحسابات   طريق  عن 

على   القائمة  الاستثمارية 

كما  الأرباح.  في  المشاركة 

هذا   أداء  يكون  أن  يمكن 

معدل  من  أقل  الوعاء 

الفائدة السائد في السوق 

العائد(.  معدل  )مخاطر 

يمكن ثم  يؤدي    ومن  أن 

هذا الاختلاف إلى مخاطر  

 .السحب وإخفاق البنك 

واضحة   آلية  تتطلب 

الأرباح   لدفع  وملزمة 

الأرباح   مُعدِل  )احتياطي 

مخاطر   احتياطي 

بعض   توفر  الاستثمار( 

لأصحاب   الحماية 

الاستثمارية   الحسابات 

مخاطر   لتجنب  المطلقة 

 السحب

بعض    الدول تفرض 

الأرباح   مُعدِل  احتياطي 

الحسابات  على  

المطلقة   الاستثمارية 

في   المشاركة  على  القائمة 

 الأرباح 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 4المبادىء الارشادية رقم  

الجانب  غطي  تلا  

الكلي    الاحترازي 

مُعدِل  لا  حتياطي 

احتياطي  و   الأرباح  

 مخاطر الاستثمار 

 :8التوصية رقم 

أن   للسلطات  يمكن 

مؤسسات   تطالب 

المالية   الخدمات 

آليات   بوضع  الإسلامية 

لتوزيع   دة  ومحدَّ واضحة 

واستخدام   الأرباح 

كانت   إذا  الاحتياطيات 

عن   التمويل  ترتيبات 

الشراكة   عقود  طريق 

 شائعة 

لتداول الموانع   الشرعية 

 العملات )الصرف( 

 
ُ
على رف  صل عقود العام  ت

الدي   نحو لبيع  ،  نمشابه 

ي الطرفان   قبضحيث 

يؤدي  و   .البدائل

المنتشر   استخدامها 

على    دوريوال أهمية  إلى 

 م.امستوى النظ

المحدود  فرض   ركز  على 

المفتوح  ال لسعر  صافي 

و/أو  ال الأجنبي  صرف 

وزان  لأ أعلى  مستوى  

السوق   على  مخاطر 

 التي  التعرضات

 . العملةلا تتطابق فيها 

لا يوجد أي سلطة رقابية  

 تمتلك قيود خاصة 

 مقررات لجنة بازل  •

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 

الجانب  غطي  تلا  

الكلي   الاحترازي 

الصافية  ل لمراكز 

غير    المفتوحة

لسعر    المغطاة

  الصرف الأجنبي

 :9التوصية رقم 

يمكن أن تأخذ السلطات  

قيود  في   فرض  الحسبان 

المراكز   على  مناسبة 

الصافية المفتوحة لسعر  

 الصرف الأجنبي 
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الموجودات   ، تركز 
ومخاطر  والترابط، 

 العدوى 

في  المخزون  مخاطر 

محفظة  

الاستثمار/التداول 

عن  ات تعرضال  الناشئة 

للسلع )على سبيل   ةالكبير 

وعقود  التورق(  المثال، 

غير  الخاصة  البيع 

)السلم /غطاةالم الموازية 

 الموجودات الموازي(؛ تركز  

في رابحة  الم)مثل    المعنية

العالي  التعرض  السلع(؛ 

 نسبيا لسوق العقارات 

الناتجة   العدوى  مخاطر 

الشائعة   التعرضات  عن 

 بسبب التنويع المحدود 

الهيكلية  الأدوات 

بفئة  الخاصة  )المتطلبات 

 ( لموجوداتالقطاع/ا

لها    ةتعرض الكبير الحدود  

أعلى   كثافة  أدنى،  حد 

لمخاطر   المال  لرأس 

 الائتمان/السوق 

)أو    شابهةحدود تعرض م

من(   أعلى  تلك  حتى 

بالمصارف   الخاصة 

 التقليدية 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 

الجانب  غطي  تلا  

الكلي   الاحترازي 

الكبيرة  ل لتعرضات 

للسلع  المتركزة  و/أو 

الموجودات   أو    أو 

المعنية    القطاعات

 الأخرى 

 :10التوصية رقم 

تعديل   للسلطات  يمكن 

التي   الهيكلية  الأدوات 

تتناول على وجه التحديد  

مخاطر العدوى المحتملة  

التعرضات   عن  الناجمة 

المتركزة   و/أو  الكبيرة 

أو الموجودات   أو    للسلع 

المعنية    القطاعات

 الأخرى 

المؤسس ي  الترابط  ارتفاع 

)الأنظمة(  النظام  بسبب 

  المالي
ً
 الأقل تطورا

بسبب    مرتفعهناك ترابط  

ال  عدد  في    فاعلينقلة 

الإسلامي   التمويل 

الخدمات   )مؤسسات 

الإسلامية،   المالية 

رأس   وأسواق  والتكافل، 

يمكن   الذي  الأمر  المال(، 

من  تحديات  يشكل  أن 

النظامية   المخاطر  حيث 

آثار العدوى خلال فترات و 

 المالي. طالضغ 

لا يوجد أي سلطة رقابية   

 تمتلك قيود خاصة 

رقم  • المجلس  معيار 

23   

 

الجانب  غطي  تلا  

الكلي   الاحترازي 

الخدمات  لمؤسسات  

 المالية الإسلامية 

 :11التوصية رقم 

يمكن للسلطات أن تأخذ  

إمكانية   الحسبان  في 

الترابط المؤسس ي المتزايد  

الخدمات   لمؤسسات 

  
ً
نظرا الإسلامية  المالية 

 لعددها المحدود 

 الحوكمة والتسرب 

الشرعية   الحوكمة 

للسياسة الاحترازية الكلية 

الخدمات  لمؤسسات 

 المالية الإسلامية 

 الحوكمة الشرعية   

الاعتبار   إيلاء  ينبغي 

أن   لضمان  الواجب 

أحكام  تتبع  السياسات 

 الشريعة ومبادئها 

غالبية   تأخذ  لا 

في    والرقابية    التنظيمية

الالتزام  الاعتبار 

في   الإسلامية  بالشريعة 

الاحترازية   الحوكمة

 الكلية 

رقم  • المجلس  معيار 

10 

 

الجانب  غطي  تلا  

الكلي   الاحترازي 

الخدمات   لمؤسسات 

 المالية الإسلامية 

 :12التوصية رقم 

أن   السلطات  على  ينبغي 

حوكمة   آليات  تمتلك 

أن   لضمان  مناسبة 

الالتزام بأحكام الشريعة  

في   ذ 
 
يؤخ ومبادئها 
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صياغة  عند  الاعتبار 

الاحترازية   السياسة 

لمؤسسات   الكلية 

المالية   الخدمات 

 الإسلامية 

عن الناتج  التسرب  

السياسة  صياغة 

الكلية  الاحترازية 

الخدمات  لمؤسسات 

في  الإسلامية  المالية 

المصرفية  الأنظمة 

 المزدوجة 

احتما التسرب    ليةتشكل 

التنفيذ   أمام  تحديات 

السياسة  لأدوات  الفعال 

 الاحترازية الكلية 

 التسرب  

يمكن أن تؤثر الاختلافات  

التنظيمية   اللوائح  في 

بين   الأدوات  وتطبيق 

المصرفية   الخدمات 

الإسلامية والتقليدية على  

التنافسية النسبية  قدرتها  

فعالية   على  تؤثر  وقد 

 الأدوات الاحترازية الكلية 

 

صندوق  • ارشادات 

 النقد الدولي  

 

إرشادات   توجد  لا 

حول التأثير المحتمل  

عن   الناش ئ  للتسرب 

سياسة   تنفيذ 

الكلية   الاحترازية 

الخدمات   لمؤسسات 

في   الإسلامية  المالية 

المصرفية   الأنظمة 

 المزدوجة 

 :13التوصية رقم 

يمكن للسلطات أن تأخذ  

الآليات   الحسبان  في 

لتخفيف   المناسبة 

عند  التسرب  مخاطر 

السياسة   صياغة 

الكلية   الاحترازية 

الخدمات   لمؤسسات 

في   الإسلامية  المالية 

المصرفية   الأنظمة 

 المزدوجة 

 المالمجالات لتسليط الضوء على والأحمر لتلك التي تتطلب بعض الجهد لتحسينها، والبرتقالي للإشارة إلى المجالات المرضية، الأخضر ملحوظة: *يستخدم الترميز اللوني لتجربة الدولة اللون 
ُ
 بشكل ضعيف. ةر و  ط
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 السياسة الاحترازية الكليةوتداعياتها على الإسلامية ة يصرف المص ائ خص:  2الملحق

 ()عدد ردود المشاركين في الاستبانة

الهمية    بالغة الإسلامية لمصرفية با خاصة  / باينةمتمخاطر 

 لجميع المصارف 

ما  إمهمة   حد  لى 

 المصارف  جميع ل

ل بعض  مهمة 

 فقط  المصارف

قليلة   و  أصلة 

 منعدمة
 المستجيبة الدول 

ر  على  أمتطلبات  القائمة  الاستثمارية  الحسابات  دعم  وممارسات  المال  س 

 رباح المشاركة في الأ 
31% 32% 19% 19% 16 

 13 %23 %15 %62 %0 (1) مخاطر السوق بسبب الحجم الكبير   للموجودات  المخزونة

 15 %13 %27 %13 %47 ( 2)صدمات التمويل مام أكبر  أهيكلي   ضعف

 20 %5 %40 %25 %30 (3مخاطر التركيز )

 15 %20 %27 %7 %47 حكام الشريعة ومبادئها أمخاطر عدم الالتزام ب

 17 %6 %41 %24 %29 (4)عدم التوافق بين المطلوبات والموجودات 

 12 %25 %25 %8 %42 (5)المخاطر غير المباشرة لمعدل الفائدة 

 15 %20 %33 %33 %13 المخاطر التجارية المنقولة 

 5 %40 %40 %0 %20 خرى أ
 

فة على أنها حصة النسبة المئوية المجمعة "بالغة الأهمية لجميع المص2023المصدر: استبانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية ) عر 
ُ
تب المخاطر بناءً على مدى وثاقة صلتها )والم ر 

ُ
( في العقود القائمة على البيع 1ارف" و "مهمة إلى حد ما لجميع المصارف"(؛ )(. ملاحظة: ت

( بسبب التركيز على قطاعات معينة )مثل العقارات(، ودول )على سبيل 3مسرة المركزة والأوراق المالية غير السائلة(؛ )( بسبب ندرة أدوات إدارة السيولة المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها و/أو أوجه القصور في البنية التحتية للأسواق المالية )مثل الس2جارة؛ )أو الا 

 .( بسبب المنافسة على الودائع في الأنظمة المصرفية المزدوجة5جل ذات المعدل المتغير(؛ )( تضمين الفجوة الزمنية الإيجابية بين الاستثمارات والتمويل )أي بين الموجودات طويلة الأجل ذات المعدل الثابت والمطلوبات قصيرة الأ 4قليمي أقل(؛ )إالمثال، تنويع 
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 * العلى المجلس 

 الرئيس 

   الجيبوتي، البنك المركزي أحمد عثمانمعالي السيد/ 

 الرئيس  نائب

 المغرب ، بنك عبد اللطيف الجوهري السيد/ 

 * العضاء 

 البنك الإسلامي للتنمية  معالي الدكتور/ محمد سليمان الجاسر 

  مصرف البحرين المركزي  معالي السيد / خالد إبراهيم حميدان 

 بنك بنغلاديش المركزي  الدكتور / إحسان منصور معالي السيد  

 بنك بروناي دار السلام المركزي  معالي السيدة/ رقية بدر 

 المصري البنك المركزي   معالي السيد/حسن عبد الل 

 بنك إندونيسيا المركزي  معالي الدكتور/ بيري ورجيو 

 رية الإسلامية الإيرانية للجمهو البنك المركزي  معالي السيد الدكتور/ محمد رضا فارزين 

 البنك المركزي العراقي معالي السيد الدكتور/ علي محسن اسماعيل 

 البنك المركزي الأردني  معالي الدكتور/ عادل الشركس 

 الكويتي البنك المركزي   معالي السيد/ باسل أحمد الهارون

 المركزي الليبي  مصرف معالي السيد / ناجي محمد عيس ى بلقاسم 

 البنك المركزي الماليزي  معالي السيد/ داتوك شيخ عبدالرشيد عبد الغفور 

 وريتاني البنك المركزي الم معالي السيد/ محمد الأمين ولد الذهبي 

 المركزي  موريشيوس  بنك ننسيثانا كريشراما معالي الدكتور/ 

 البنك المركزي النيجيري  معالي السيد الدكتور/ أولايمي مايكل كاردوسو

 عمانيالبنك المركزي ال معالي السيد/ طاهر بن سالم بن عبد الل العمري 

 بنك الدولة الباكستاني معالي السيد/ جميل احمد 

 المركزي    قطر مصرف سمو الشيخ/ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني 

 سعوديالبنك المركزي ال معالي السيد/ أيمن السياري 

 بنك السودان المركزي  السيد/ برعي الصديق علي أحمد معالي 

 هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية  معالي السيد البرفيسور/ شهاب كافسيوغلو
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 المركزي   المتحدة  الامارات العربية مصرف معالي السيد/ خالد محمد سالم بالعمى التميمي 
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 * الفنية اللجنة

 الرئيس 

 (2024أغسطس من   ابتداءً )  البنك المركزي العماني، سعود البوسعيديمعالي السيد/ 

 (2024 أبريللغاية ) معالي السيد/ د.  فهد بن إبراهيم الشثري، البنك المركزي السعودي

 الرئيس  نائب

 ( 2024أغسطس  من ابتداءً ) البنك المركزي المصري ،  محمد أبو موس ىمعالي السيد/ 

 (2024أبريل لغاية ) السيد/ سعود البوسعيدي، البنك المركزي العمانيمعالي 

 * العضاء 

 البنك الإسلامي للتنمية  السيد/ سيد فائق نجيب 

  مصرف البحرين المركزي  السيدة/ شيرين السيد 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2023لغاية أغسطس )السيدة/ مقصودة بيجوم 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2023من أغسطس  ابتداءً ) السيد/ محمد شهريار صديقي 

 بنك بروناي دار السلام المركزي  (2024 يوليومن   ابتداءً )  لدكتور/ مارياواتي عمرا

 بنك بروناي دار السلام المركزي  (2024 أبريللغاية ) السيد/ محمد شكري بن حاج أحمد

 بنك إندونيسيا المركزي  ( 2024 يوليومن  ابتداءً ) الدكتور/ رفقي إسمال 

 بنك إندونيسيا المركزي  (2024 أبريللغاية ) الدكتور/ جردين هوسمان 

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية السيدة/ نيماس رحمة 

 هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية  (2024أبريل لغاية علي رضا ناصر بور )الدكتور/ 

 البنك المركزي العراقي (2024 يوليومن  ابتداءً ) السيد/ مصطفى عبد النزال 

 البنك المركزي العراقي (2024 أبريللغاية ) السيد/ أحمد يوسف كاظم 

 البنك المركزي الأردني  ( 2023لغاية أغسطس )السيد/ عدنان ناجي 

 البنك المركزي الأردني  (2023ابتداء من أغسطس )السيد/ محمد إبراهيم الصبيحات 

 ( 2024 أبريللغاية ) السيد/ أنور كالييف
 

 سلطة أستانا للخدمات المالية 

 بنك الكويت المركزي  الدكتور/محمد بدر الخميس 

 المركزي الليبي  مصرف  الدكتور/ علي أبو صلاح المبروك

 البنك المركزي الماليزي  السيد/ نق فارس نق صلاح الدين
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 هيئة الأوراق المالية الماليزية الهنيزة سيد عليالسيدة/ شريفة  

 بنك المغرب  الدكتور/ محمد الزكاري الغراري 

 البنك المركزي النيجيري  (2024 أبريللغاية )السيد/ محمد خاميسو موس ى

 البنك المركزي النيجيري  (2024 يوليومن  ابتداءً )  الدكتور/ عبد الرحمن عبد الل

 المؤسسة النيجيرية للتأمين على الودائع  ( 2024 أبريللغاية )  جالاديماالدكتور/ وزيري محمد 

 هيئة التأمين الوطنية النيجيرية  ( 2024 يوليومن  ابتداءً )  السيد/ أحمد عثمان كولير

 بنك الدولة الباكستاني (2024 أبريللغاية ) السيد/ غلام محمد عباس ي

 بنك الدولة الباكستاني ( 2024 يوليومن  ابتداءً ) السيدة/ نجاة تنوير

 البنك المركزي القطري  السيد/ هشام صالح المناعي 

هيئة سوق المال، المملكة العربية  ( 2024 أبريل لغاية ) السيد/ بدر العيس ى

 السعودية

  

  البنك المركزي السعودي ( 2024 يوليومن  ابتداءً ) السيد/ وليد أحمد الزهراني

 بنك السودان المركزي  ( 2024 أبريل لغاية ) إبراهيمعثمان  مر عاالسيدة/ سمية 

 هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية  الدكتور/  إيلكر كوتش

 البنك المركزي للجمهورية التركية  ( 2024 أبريللغاية ) الدكتور/ محمد زاهد سماجي اوغلو

 المركزي للجمهورية التركية البنك   (2024 يوليومن  ابتداءً )  الدكتور/ محمد حبيب دولغان

سلطة التنظيم والرقابة على صناديق  (2024 أبريللغاية )السيدة / أمينة نور أوزتورك ألكان 

 التقاعد الخاصة، تركيا 

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي   السيد/ عبد العزيز سعود الملا

 للترتيب 
ً
.  الأبجدي الانجليزي *وفقا

ً
 للدولة التي يمثلها عضو المنظمة، عدا المنظمات الدولية، التي أدرجت في القائمة أولا
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   عملال مجموعة

 الرئيس 

 ( 2024 يوليومن   ابتداءً )  بنك المغرب، الدكتور/ محمد الزكاري الغراري 

 ( 2024 أبريللغاية ) السيد/ غلام محمد عباس ي، بنك الدولة الباكستاني

 نائب الرئيس 

 ( 2024  أبريللغاية ) الدكتور/ جردين هوسمان، بنك إندونيسيا المركزي 

 *العضاء

 البنك الإسلامي للتنمية  الدكتور / داوود أشرف 

 المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص  أختر على سعيد محمد الدكتور /  

 الإنمائي برنامج الأمم المتحدة   )2022لغاية ديسمبر (السيدة/ فاطمة سينار 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  )2023ابتداءً من يناير (الدكتور / عبدالرحمن يازجي 

 البنك المركزي الأفغاني السيد / عبد الل أخوندزاده 

  مصرف البحريني المركزي  السيدة/ أمينة المسقطي 

 بنك بروناي دار السلام المركزي  السيدة/ معزة نجيبة محمد 

 بنك إندونيسيا المركزي  )2022السيدة/ إينا نورماليا كورنياتي )ابتداءً ديسمبر 

 )إندونيسيا)هيئة الخدمات المالية  السيد/ محمد عارف 

 )إندونيسيا)هيئة الخدمات المالية  السيدة/ سلمى مريم 

 بنك الكويت المركزي  )2022السيد / مهدي خير الل )لغاية ديسمبر 

 بنك الكويت المركزي  )2022يوسف الحجي )ابتداءً من ديسمبر السيد /  

 مصرف لبنان المركزي  الدكتور / علي الشريف 

 نيق أحمد روسيدان نيق حفيظي )لغاية  السيد /  

 )2022ديسمبر 
 البنك المركزي الماليزي 

 بنك موريشيوس المركزي  السيد / واش خودابوكوس 

 موزمبيق المركزي بنك  السيد / نعمان جونوسو

 البنك المركزي النيجيري  السيد / هاري أودو

 البنك المركزي النيجيري  السيد / نابليون أوكوسو 

 المؤسسة النيجيرية للتأمين على الودائع  السيد / أدامو أليو 

 البنك المركزي العماني السيد / سليمان حميد سالم الحارثي 
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 باكستان المركزي بنك  السيد / عمران سلطان خان 

 البنك المركزي الفلبيني  السيدة / آنا ليزا أتينزا 

 البنك المركزي السعودي السيدة / ندى الرومي 

 البنك المركزي السعودي السيد / خالد البشر 

 بنك السودان المركزي  السيدة / عايدة عوض محمد شريف

 البنك المركزي لجمهورية تركيا  السيد / إرهان أكايا

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  السيدة / فرح عزتي عزمان 

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  السيد / ياسر علي العبيدلي 

. الأبجدي لترتيب ل * وفقًا ل
ً

 لدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية، عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها أولا
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   ة الشرعي الهيئة

 الرئيس 

 الدكتور محمد علي إبراهيم القري  / الشيخ  سماحة

 الرئيس  نائب

 الدكتور نظام محمد صالح اليعقوبي  / الشيخسماحة  

 العضاء

 اعضوا الدكتور أزنان حسن سماحة الشيخ /  

 اعضوا سماحة الشيخ / الدكتور مفتي محمد حسن كليم 

 اعضوا سماحة الشيخ / الدكتور سعيد أديكنلي ميكائيل 

 

 

 الإسلامية   المالية  الخدمات مجلس  أمانة

 الأمين العام الدكتور / غياث شابسيغ 

 الأمين العام )2024الدكتور/ بيلو لاوال دانباتا )لغاية فبراير 

 مساعد الأمين العام )2022الدكتور/  رفقي إسمال )لغاية ديسمبر 

 مساعد الأمين العام بالإنابة أمينة أماني أحمد 

 المشروع   مستشار الدكتور / أندرياس جوبست 

 ( مدير المشروع، عضو الأمانة )تطوير المعايير والأبحاث )2023مايو   لغايةرضا مصطفى )

 ( مدير المشروع، عضو الأمانة )تطوير المعايير والأبحاث )2024)لغاية أغسطس أحمد ناصر العامري 

 ( مدير المشروع، عضو الأمانة )تطوير المعايير والأبحاث الأمين أبشر  محمد محمد عمر 
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 لجنة صياغة النسخة العربية 

 رئيس اللجنة 

 وجدان محمد صالح كنالي /الدكتور 

 

 العضاء

 البنك الإسلامي للتنمية  السيد/ الهادي النحوي 

 البنك المركزي السعودي السيد/ أحمد بن محمد الجبرين 

 مصرف السلام، البحرين   الدكتور/ محمد برهان أربونا

 البنك المركزي السعودي السيد/ أحمد عسيري 

 (2023)لغاية ابريل  الدكتور/ أحمد محمد المختار 

 (2024)ابتداءً من ابريل  أحمد  الدكتور / مهدي 

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية حمد  مهدي أ / الدكتور 

 

 

 


